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 أ 

  مقدمة

عصر, و أصبح الا       مسافات في هذا ا ىنتتقا  قد اختصرت ا   أقصى الأرض بين أبنتاء إ
ة ف دو سرعة, وأصبحت ا ة و ا سهو ة في غاية ا ي مسأ دو مجتمع ا  ي وقتنتا هذا تضم فضلا عنا

دو  الأخرى ويرتبط هؤلاء الأجانتب فيما بينتهم و بين أبنتاء, أبنتائها  عددا لا يستهان به من أبنتاء ا
بشري و  جنتس ا قانتونتية بين ا علاقات ا ك تعقدت ا ذ تي وجدوا فيها بعلاقات قانتونتية , و ة ا دو ا

يسير ف يس بالأمر ا قواعد  مها و أصبحت معرفة تلك ا تي تح قانتونتية ا قواعد ا ي   تنتوعت ا
تي تسهر على  خاصة ا ه سلطته ا خاص به. و  قانتونتي ا ه نتظامه ا حين, مادام أن   مجتمع 

قواعد و أنتظمة تتنتاسب مع هذه  إدارة جوانتب  متعددة ا شؤونته , و يخضع أفراده في علاقاتهم ا
ة بتغير  لدو وطنتي  مجتمع ا ربما تغيرت و تطورت في ا علاقات و تختلف باختلافها , و  زمن ا ا

تباين يبدوا  واحد, على أن ا مجتمع ا قانتونتية في ا قواعد ا تباين في ا عصر , فيظهر ا و تطور ا
نتظر  ثر من مجتمع , با دو  في درجة تطورها و ظروفه لاختلافواضحا حينتما يتعلق الأمر بأ   ا

ي في أنتظمتها تا .1وبا  

دو  و أنتظمتها يثير بدون شك نتزاعا فيما ب الاختلافهذا       لما اتصلت بين قوانتين ا ينتهما, 
ثرقانتونتية أ علاقة ز قانتونتي بدو  أجنتبية فأ وقت , مما ترتب عنتو مر نتزاع أصبح في ا ه أن ا
حا  ية و  علما ا دو علاقات ا تشابك ا هاشائعا  حضاري ا اتصا تطور ا ذي نتتيجة ا هائ  الأمر ا

ى  تساباأدى إ برى.  عنتصر الأجنتبي أهمية  ما هو واضح فإن اا م تتص و قانتونتية إن   علاقة ا
و  قانتون ا قواعد ا ة أجنتبية من أي نتاحية, خضعت  حا  يختلف إذا بدو ن ا اتصلت       طنتي, و

ثر في أحد عنتاصرها ة أجنتبية أو أ قانتونتية بدو علاقة ا .                                        ا  

ة و       دو شخصية نتتيجة تواجد الأجنتبي على أرض ا تنتازع في مسائ  الأحوا  ا و يظهر هذا ا
ذي نتصت  زواج, ا حق في ا ا مدنتية  حقوق ا حقوق, لاسيما منتها ا ه بمجموعة من ا الإعتراف 

                                                           

 

تبة دار احسن  قانتون الأردنتي, دراسة مقارنتة, م وضعية في ا حلو  ا عامة و ا مبادئ ا قوانتين. ا خاص, تنتازع ا دوي ا قانتون ا هداوي: ا ثقافةا 1
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ب   

ح مي  عا الإعلان ا ية.  دو مادة  إذقوق الإنتسان عليه الإتفاقيات ا 16تنتص ا
لرج  و  منته 1 "

تزوج و تأسيس أسرة زواج , حق ا مرأة متى بلغا سن ا دين , و  ,ا جنتس أو ا دون أي قيد بسبب ا
زواج هو عقد رضائي زواج".و ا رج  وامرأة على وجه 2هما حقوق متساوية عنتد ا , يتم بين ا

مودة و  وين أسرة أساسها ا حفاظ على الأنتساب شرعي , هدفه ت زوجين و ا رحمة , واحصان ا ا
مقيم فيها 3من الإختلاط ة ا دو , و متى تم الإعتراف لأجنتبي بإبرام عقد زواجه مع أحد مواطنتي ا

قانتونتية  علاقة ا مستضيفة , فإن ا دو  ا ة أخرى لا يحم  جنتسيتها, على إقليم ا أو أحد مواطنتي دو
ع يها ا علاقة, يتطرق ا علاقة في هذه ا ك لأن أطراف ا نتصر الأجنتبي في عنتصر أشخاصها , و ذ

ثر من قانتون  مختلط, فيظهر أ زواج ا رابطة وصف ا جنتسية, مما يضفي على هذه ا مختلفي ا
تطبيق عليها. ن ا  مم

عائلية       روابط ا شخصية قاطبة , و من أفسح ا مختلط أهم مسائ  الأحوا  ا زواج ا و يعتبر ا
تنتازع قوانتين, و هذا نتظرا لإعتبارات إجتماعية و دينتية و خلقية يقوم عليها , و نتظرا  مجالا  ا

مه فيما يعتبر زواجا و  ييف و تح ت قاضي عن طريق ا تدخ  ا يه و  مجتمع إ لإختلاف نتظرة ا
4ماهو خارج عنته

ثر من قانتون أو نتظام    لإتصا  بأ علاقة و ترشيحها  تشعب هذه ا , ونتظرا 
قانتون  ك فإن ا ذ واحدة ,  ة ا دو را على الأشخاص وفي ا يس ح زواج  ما أن عقد ا قانتونتي , ف
ون مختلطا ) بين  زواج قد ي ما  أن ا ار قانتون معين. و  يس من احت زواج  م ا ذي يح ا

يست من صلة أساسية تربط أشخاص من جنتسيات مختل ة  فة( , و قد يحص  على أرض دو
ون أيضا  زواج قد ي ك فإن قانتون ا ذ ة أخرى,  متزوجين بها, و قد ينتتج أثاره على أرض دو ا
                                                           

1
مادة -   عامة  16ا جمعية ا حقوق الإنتسان:إعتمد بموجب قرار ا مي  عا ف )د 217من الإعلان ا مؤرخ في 3-أ موافق  10( ا انتون الأو  ا

 1948ديسمبر 10
2
مادة " -  لتوقيع و 01تنتص ا عامة  جمعية ا زواج, عرضتها ا زواج و تسجي  عقود ا سن ا حد الأدنتى  زواج, و ا رضا با " من إتفاقية ا

تصديق بقرارها ) ف  1763ا مؤرخ في 170أ ثانتي )نتوفمبر  07( , ا نتفاذ ( تاريخ 1962تشرين ا , تنتص 1969انتون الأو  , ديسمبر  9بدأ ا
علانت راه فيه, و بإعرابهما عنته بشخصيتهما بعد تأمين ا املا لا إ طرفين رضاء  زواج قانتونتا إلا برضا ا لازمة  في مادتها الأوى:"لا ينتعقد ا ية ا

قانتون )فقر  ام ا زواج و بحضور شهود , و فقا لأح مختصة بعقد ا سلطة ا مرأة و و بحضور ا عسري عباسية حقوق ا ك:  ة أوى( راجع في ذ
جزائر,ص توزيع , ا نتشر و ا لطباعة و ا هدى  دوي الإنتسانتي, دار ا قانتون ا طف  في ا 51ا

3
مادة -  مؤرخ في  02-05من أمر رقم  04تنتص ا قانتون رقم  2005فبراير سنتة  7ا متمم  معد  و ا مؤرخ في  11-84ا فبراير  09ا

وين أسرة أساسها . و ا1984 شرعي من أهدافه ت وجه ا زواج هو عقد رضائي يتم بين رج  و امرأة على ا جزائري:" ا متضمن قانتون الأسرة ا
محافظة على الأنتساب" زوجين و ا تعاون و إحصان ا رحمة و ا مودة و ا  .ا

4
عربية -  قوانتين ا جزائري, مقارنتا با خاص ا دوي ا قانتون ا طيب : ا اهنتة, سنتة زروقي ا قوانتين مطبعة ا جزء الأو : تنتازع ا , 2000, ا

.147صفحة
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مؤسسة في  واحدة قوانتين مختلفة, ب  إن ما يزيد في تعقيد هذه ا زوجية ا علاقة ا م ا مختلطا, فتح
خاص هو تعد ي ا دو قانتون ا دو .ا شخصية أو الإقليمية في بعض ا قوانتين ا  د و إختلاف ا

تنتظيم  جزائرية با جنتسية ا جزائري قواعد ا مشروع ا مقارنتة خص ا تشريعات ا و على غرار جميع ا
جنتسية رقم مؤرخ في 96/63بدءا بقانتون ا غي بموجب الأمر رقم 1963.03.07ا ذي أ  ا

صادر بتاريخ  86/70 معد   1970.12.15ا متمم بالأمر رقم ا مؤرخ في  01/05و ا ا
زواج و  2005.02.27 واقع وقت إنتعقاد ا مختلط ا زواج ا بحث أثر ا دراسة في هذا ا ى با ونتتو

ك شروط  ذ قانتونتي ,  فقهي و ا متمثلة في  ثارهآو  إبرامهتعريفه ا زوجية انتحلا ا رابطة ا  .ا

موضوع: سابق  أهمية ا معطيات ا مختلط و بنتاءا على ا زواج ا يها يتبين أن موضوع ا الإشارة إ
ى دراسة و منتاقشة و تحلي  لإرتباطه بمشا   تي هي بحاجة إ مواضيع ا ثر ا أثاره يعتبر من أ
ون  ن ي مه خاصة أنته  تحديد معا يه و بحثه  تطرق إ واجب ا عديدة نتظرية و قانتونتية تجع  من ا

واقع . ريا معزولا عن ا  بحثا ف

بحث:صعوبات  دراسة و  ا تي واجهتنتا أثنتاء إعداد هذه ا صعوبات ا ى بعض ا يجب الإشارة إ
وصو   متمثلة في صعوبة ا بحوث ا ما أن ا موضوع ,  خاصة با قضائية ا ى الاجتهادات ا إ

ون نتادرة. اد ت متعلقة به ت الات ا مختلط و أثاره و الإش زواج ا قانتونتية حو  موضوع ا  ا

سابقة دراسات ا سابق:استعنتا في إعدا: ا دراسات ا بحث على بعض ا  د ا

مختلط الأجنتبي  - زواج ا عربي, و ا جزائري ا مختلط ا زواج ا زوجي,دراسة مقارنتة بين ا توافق ا ا
نتفس الأسري نتي  شهادة ماجستير في علم ا رة   . مذ

ه, دراسة مقارنتة - نتحلا زواج  وا  متعلقة با تنتازع ا نتي  شهادة ماجستير دربة أمين , قواعد ا رة  مذ
خاص. قانتون ا  ا

ز  ونتوقي نتاهد فتيحة- نتي  شهادة , إنتحلا  ا رة  حضانتة, مذ مختلط و أثرها في ممارسة ا واج ا
ماستر.  ا

متبع منهج ا نتصوص  :ا تحليلي من خلا  تحلي  مجم  ا منتهج ا بحث ا اتبعنتا في إعداد ا
دراسة مح  بحث على أن مرتبطة با قانتونتية ا قضائية  ا ام ا فقهية و الأح ى الأراء ا لجوء إ يتم ا
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تاريخي في حالات  منتهج ا ة معينتة, وقد استعنتا با مسأ قانتونتي  تنتظيم ا في حا  غياب أو قصور ا
يها وهذا بغية معينتة تطرق إ نتا ا ثنتائية وقد حاو ية ا دو معاهدات ا موضوع حثيثا با ما نتجد ا  ,

مش تي حاو  ا حلو  ا زواج معرفة ا تي تعترض إنتعقاد ا مشا  ا جة ا ها معا رعين من خلا
حضانتة. ه و ممارسة ا مختلط و أثاره على الأفراد و إنتحلا  ا

موضوع هدف من ا هدف من موضوعنتا يتمث  في: ا تي جاء  إن ا لازمة ا حلو  ا بحث عن ا ا
تي تطرح في مجا  إنتعقاد  الات ا لإش لتصدي  ية  دو ك الإتفاقيات ا ذ قضاء و فقه و ا بها ا

ه جنتسية و إنتحلا مختلط و أثاره على ا زواج ا حضانتة. ا  وا

بحث: ية ا ا بحث إش ية ا ا مختل آثارتدور حو  ماهي  من خلا  ما تقدم فإن إش زواج ا ط في ا
مقارن؟ قانتون ا  ا

ها في الآتي ن إجما تساؤ  عدة تساؤلات فرعية يم  :تنتدرج تحت هذا ا

تعدي  على - تعدي ؟ و ما أثر هذا ا يه بمنتاسبة هذا ا جزائري موفقا فيما ذهب إ مشرع ا ان ا ه  
شخصية؟  ي في مسائ  الأحوا  ا دو تنتازع ا  ا

تي ينتعقد بمقتضاها إختص - ضوابط ا لنتظر في نتزاعات إنتحلا  ماهي ا وطنتي  قضاء ا اص ا
زواج  ام إنتحلا  ا ة تنتفيذ أح فرنتسي مسأ جزائري و ا مشرع ا يف نتظم ا مختلط ؟ و  زواج ا ا

مختلط ؟  ا
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مبحث الأول مختلط و شروطه :ا زواج ا مفهوم ا  

جزائري إن  مجتمع ا عربي و ا م ا عا م يقتصر على مجتمع واحد دون غير, ففي ا مختلط  زواج ا ا
اء ثر وضوحا أث تشر بصفة أ زواج و ا ك بن  بصفة أدق ظهر هذا ا فترة الاستعمارية, فزواج ما ا

ذ  جزائري, و في بداية الاستقلال م تاريخ ا أمثلة في ا حاج من فرسيتين  ي ا  1962بي و مصا
مختلط. زواج ا  بدأ تزايد في الإقبال على ا

سوفياتي  ية و الإتحاد ا مرحلة الإشترا اء ا جزائريين بروسيات أث ك  ,1989-1965فزواج ا ذ و 
تواصل و الإ مجتمع و توفر ا مة و تأثيراتها على ا عو ة الأخيرة  بسبب ا واسع في الآو تشار ا

وجيا . و ت ترت و سرعة تقدم ا  مواقعه عبر الإ

بية واحدة , أي  سية أج ن محصورة مع ج م ت خارجية  جزائرية ا مختلطة ا زيجات ا رى أن ا هذا 
سية بل ت سية جزائرية و أخرى تو م تقتصر مع بلد معينبين ج  .عددت و 

مطلب الأول مختلط :ا زواج ا  تعريف ا

مختلط لزواج ا فقهي  ي و ا و قا تعريف ا مطلب ا اول في هذا ا ت تعريف  س فرع الأول ا , ا
فقهي . تعريف ا ي ا ثا فرع ا مختلط , ا لزواج ا ي  و قا  ا

مختلط  لزواج ا قانوني  تعريف ا فرع الأول: ا  ا

ون و مختصين في علم الإجتماع وردت  قا مختلط من طرف رجال ا لزواج ا تعاريف مختلفة 
اتب ياسين شايب ثقافة   (yacine chaib)فعرفه ا ذي يعقد بين طرفين مختلفي ا ه الإتحاد ا "بأ

ة" ديا سية و ا ج  .و ا

ون فيه أحد طرفيه (Gih-Barguet):ما عرفه  ل إتحاد رسمي أو غير رسمي ي  . مسلما""

ي   و زوجين بالآخر برباط قا زواج عقد يربط أحد ا لواء )محمد فتحي قاضي(:"أن ا وعرفه ا
مختلط" زواج ا سية سمي با ج زوجين مختلفي ا ذا تم بين ا  .1إجتماعي , وا 

                                                           

جامعية ,  - دار ا قاهرة , ا عربية , ا دول ا ب في تشريعات ا ز الأجا سية و مر ج اشة, ا عال ع 24ص  1987محمد عبد ا 1
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سية مختلفة, و  ى ج ل طرف من أطرافه إ تمي فيه  ذي ي زواج ا اك من عرفه أيضا :"هو ا وه
زواج".هذا الإختلاف  طرفين عقد ا  يتحقق ساعة إبرام ا

يس ظاهرة عشوائية بقدر ما هو سلوك  مختلط  زواج ا دين أن ا يرى الأستاذ حسن محمد خير ا
ل مواقف يسعى من  علاقات في ش ى تمتين ا وصول إ املة بغية ا فرد بطريقة مت غائي يقوم به ا

مادية بهدف  وية و ا مع افع ا م ى تبادل ا ها إ ية خلا ية و مد إشباع حاجات على هدي قواعد دي
روابط ظم تلك ا  .1ت

ية (VARRO,G,2003,p :263) فارو  حسب ب مختلط هي ا زواج ا زوجية في ا علاقة ا تعتبر ا
ت زوجينالأساسية  متوافق بين ا زواج ا زوجين  وين ا ة ا توافق حتى باختلاف ديا , و يحصل ا

توافق يتم بشروط صريحة ار م أي أن ا مرأة .شترو أف رجل و ا  ة بين ا
زواج  تي صبت في مضمون مفهوم ا ظر ا تعاريف و وجهات ا ر من ا وعلى ضوء ما سبق ذ
مرأة  رجل و ا ه عقد قران شرعي بين ا مختلط على أ زواج ا ا تقديم مفهوم ا ه يم مختلط فإ ا

ين, توحد بت لقري ي لإختيار شخصي  و ي و قا ة في إطار على أساس دي ار مشتر صور أف
ي و  زوجان بامتزاج ثقافي دي تحم فيها ا زوجية إ حياة ا اء ا ب زوجي  توافق ا تفاهم و ا رضا و ا ا

 .عرقي 

مختلط لزواج ا فقهي  تعريف ا ثاني: ا فرع ا  ا

ه عقد رتب  فقهاء:"بأ سان ا شريعة الإسلامية و على  ام ا اح وفقا لأح زواج أو ا عليه يعرف ا
هما يحل  ل م رجل مادام  مرأة با مرأة و حل إستمتاع ا رجل با ما يفيد ملك إستمتاع ا شارع ح ا

 لاخر"

فعة الإستمتاع معقود عليه م جملة ,و ا اح أو تزويج في ا فظ  أو  2أو هو عقد فيه 
عقد مجاز في  حو و هو حقيقة في ا اح أو  لفظ  هو :"عقد يتضمن إباحة وطأ 

                                                           

1
جزائري  :عون عمار -  مختلط ا زواج ا زواجي )دراسة مقارة بين ا بي–و زاج مختلط جزائري  -عربي–توافق ا يل شهادة -أج رة  ( مذ

علوم  لية ا فس الأسري   . 45صفحة  2013/2014,  جامعة وهران  الاجتماعيةماجستير في علم ا
2
شريع-  سية , في ا ج تساب ا ي رضوان: "طرق ا غ طبعة الأوى جمال عاطف عبد ا وضعية" , ا ين ا قوا اساتها على ا ع ة الإسلامية و ا

درية , صفحة  ية, الإس و قا وفاء ا تبة ا  .422م
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وطأ" 1ا
. 

ة الإسلامية سواء  دو ه تأثير على تبعية أحد أطرافه في ا ون  ذي ي زواج ا أما بخصوص ا
ى بتلك  بالإيجاب أو مع مختلط" و هو ا زواج ا معاصر "با ون ا قا ما يسمى في ا سلب أو  با

زواج , و مدى تأثير على تبعية وع من ا ت هذا ا او شريعة الإسلامية قد ت دراسة , فإن ا  ا
ى  يها أو بمع ة الإسلامية إ دو بي عن ا طرف الأج ة  آخرا دو سية ا سب ج ية  ا مدى إم

ها: زواج م عدة حالات من ا ظيمها  زواج ؟ عرفته من خلال ت  الإسلامية عن طريق هذا ا

ة- مستأم حربية أو ا م زواج ا ان مسلما أو  -الأجنبية-ح بمن هو من أهل دار الإسلام سواء أ
 ذميا.

مستأمن - حربي أو ا م زواج ا  بذمية من أهل دار الإسلام. -الأجنبي-ح
مثال :  شريعة الإسلامية و على سبيل ا تي تطلبتها ا زواج جائزا و مشروعا متى تم با ون ا ي

 من:

ا من دار واحدة أم من دارين مختلفين. -1 ا  مسلم و مسلمة سواء أ

تاب  -2 ت تؤمن ب ا زل مسلم و غير مسلمة متى  ية-م صرا ت  -يهودية أو  ا سواء أ
بية؟ ة أم أج ت مواط ا ة أم ذمية أي سواء   .2مستأم

ة أم ذمية مع الأخذ في عين - 3 ت حربية أم مستأم ا مسلمة سواء أ مسلم بغير ا زواج غير ا
ية : تا  الإعتبار الأصول ا

مسلمين .- مسلمين فهو صحيح بين غير ا ل زواج صحيح بين ا  أن 

شهود أو عدم عدة  أن- عدم ا عقد  فقد شرط في الإبتداء أو وقت ا مسلمين  ل زواج حرم بين ا
و  ما  ه يجوز في حقهم إذا إعتقدو و يقرون عليه بعد الإسلام  من زواج سابق بغير مسلم فإ
قضي عدتها من  م يحضر عقدها شهود, أو تزوجها قبل أن ت مسلمة و  مسلم بغير ا تزوج غير ا

                                                           

1
سية , صفحة  -  ج تساب ا ي رضوان : طرق ا غ  422جمال عاطف عبد ا

2
سية , صفحة  -  ج تساب ا ي رضوان : طرق ا غ  423جمال عاطف عبد ا
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شريعة الإسلامية تعتبر زواجا صحيحا في حقهم و تقر زوج غ دهم , فإن ا ان جائزا ع ير مسلم, و
اح ما يحرم  ى :" ويحرم عليهم في ا مغ ما يقول ابن قدامة في ا زوجين عليه بعد إسلامهما, و ا

محرمة بشرطين : أحدهما : أن لا يترافعوا إ حة ا هم يقرون على الأ مسلمين إلا أ ا و على ا ي
ر  هم و ذ ك في دي ي : أن يعتقدوا إباحة ذ ثا م بينهم أو أعرض - الآيةا ]فإن جاءوك فاح

مائدة  عنهم و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا [ هم يخلون  42رقم  آيةسورة ا فدل هذا على أ
ا". ي م يجيئوا إ امهم إذا   و أح

زواج باطلا و لا يترتب عليه آثار متى تم  ون ا  بين:وي

ى  - ه تعا قو ت  ا عبد مسلمة و غير مسلم بأي دار  ين حتى يؤمنوا و مشر حوا ا :] ولا تن
م[ و أعجب فقهاء. مؤمن خير من مشرك و  ك بإجماع ا  و  ذ

ية  - صرا يهودية و ا ا زل  تاب م ت تؤمن ب ا زل , فإذا  تاب م مسلم بغير مسلمة لا تؤمن ب
فقه. راجح في ا ك على ا  صح ذ

ك ابن جزى في  خص ذ فقهية و  قوانين ا مسلم " ا مسلم و غير ا اح بين ا ه : عن صور ا بقو
افرة : فهما جائزان ,  افر" غير مسلم" ب اح  اح مسلم بمسلمة و  و يتصور فيه أربع صور : 

افر  اح مسلم ب فقهاء, و  افر 'غير مسلم" بمسلمة: و يحرم على الإطلاق بإجماع ا اح  ة, و 
ك  ر ملك ما اح و لا ملك و  فار ب ملك و لا يحل غيرها من ا اح و ا تابية با فتجوز  ا

حربية  بيةالأ-ا حرب" -ج د بدار ا و  .بقاء ا

ة الإسلامية من عدمه  دو سية ا سب ج حالات و يرتب أثر في مجال  ا من تلك ا ي ذي يع و ا
ة الإسلامية و  دو بيا عن ا زوجين أج ون فيها أحد ا تي ي ة ا حا يها ,  الآخرهو تلك ا من مواط

ون أحدهما من أهل دار الإسلام و  فقهاء : بأن ي ه ا يس من أهل الآخرأو بما عبر ع ها أو ممن 
ا أحدهما  زوجين" و مع دارين بين ا ه باختلاف ا زوجة-عبروا ع زوج أو ا من أهل دار  -ا

ذمة و  حرب ". الآخرالإسلام إما بالإسلام أو ا  من أهل دار ا

ن عن طريقها  تي يم معاصرة و ا ين ا قوا مختلط في ا زواج ا ة ا تي تشبه حا ة ا حا فتلك هي ا
ة. دو سية ا  سب ج
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يين سبيلا ذإف وط بية بأحد ا سية تجعل من زواج الأج ج حديثة في مجال ا تشريعات ا ت ا ا ا 
بية  شريعة الإسلامية بزواج الأج ك , فإن ا ا ذ ما سبق و أن وضح ة  دو سية ا لحصول على ج
ة" بمسلم أو ذمي و هما من أهل دار  بية "محاربة أو مستأم يها فإذا تزوجت أج ممن هو من مواط
بية  زوجة الأج ة الإسلامية فإن تلك ا دو سية ا معاصر ممن يتمتعون بج ى ا مع الإسلام أو با
تي سبق و أن  شريعة الإسلامية و ا ام ا زواج صحيحا حسب أح سية زوجها مادام ا تسب ج ت

اها.  أورد

ى إقليم ا بية إ زوجة الأج ك أن تدخل ا شريعة الإسلامية زيادة على ذ ة و إن تطلبت ا دو
ها على  حصو ة الإسلامية لا زمان  دو زواج و الإقامة با الإسلامية , و تستقر فيه , فصحة ا

ة الإسلامية . دو سية ا  ج
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مختلط  زواج ا ثاني : شروط إبرام عقد ا مطلب ا  ا

ا€زواج صحيحا يجب أن تتوفر فيه شروطا موضوعية و أخرى ش₫لية و تحديد ما  ₱عقادلإ
يدخل في ₱طاق ا€شروط ا€موضوعية أو ا€ش₫لية موقوف على عملية ا€ت₫ييف , حيث يقوم  
ا€قاضي بتحديد ا€طبيعة ا€قا₱و₱ية €واقعة معي₱ة €لتعرف على ا€قا₱ون ا€واجب ا€تطبيق , و هو 

ي متى طرح على ا€قا₱ون ا€واجب تطبيقه , و هو أول عملية يقوم أول عملية يقوم بها ا€قاض
بها ا€قاضي متى طرح عليه ₱زاع مشتمل على ع₱صر أج₱بي , إذ يدخل هذا الأخير ضمن 

 طائفة من ا€₱ظم ا€قا₱و₱ية أو فئة من ا€فئات ا€مس₱دة في قا₱و₱ه.

شهر₲ و تحرير₲ و و بعبارة أخرى ₫ل ا€قواعد و الإجراءات ا€تي تتصل با€زواج من حيث 
حضور ا€شهود و إثباته و إعطاء ا€و₫ا€ة فيه ف₫ل هذ₲ ا€مسائل ا€قا₱و₱ية ا€تي تتصل بهذ₲ 

 1. الأوضاع ا€مختلفة €عقد ا€زواج تعد شروطا ش₫لية

مد₱ي ا€تي تش₫ل ا€قاعدة ا€عامة ه₱اك  19و في ا€قا₱ون ا€جزائري فضلا عن ₱ص ا€مادة 
من ₱فس  71و ضم₱تها ا€مادة  1970€مد₱ية س₱ة من قا₱ون ا€حا€ة ا 97و  95ا€مواد 

ا€قا₱ون و هي ₫لها تخص ا€ش₫ل باختصاص قا₱ون محل الإبرام إذا ₫ان ا€زوجان أج₱بيين أو 
ا€سابقة €لسلك ا€دبلوماسي أو ا€ق₱صلي  97أحدهما فقط أج₱بي, في حين أجازت ا€مادة 

 ₫ان ا€زوج وحد₲ جزائريا . ا€جزائري إبرام ا€زواج حسب ا€ش₫ل ا€مقرر في ا€جزائر , و €و

 :و يتم ا€زواج ا€مختلط وفقا €شروط ش₫لية و موضوعية س₱ها ا€مشرع ا€جزائري  الآتي ذ₫رها

تطبيق عليه واجب ا قانون ا لية و ا ش شروط ا فرع الأول: ا  ا

" Locus"باعتبار أن ا€زواج من ا€تصرفات ا€قا₱و₱ية فهو يخضع من حيث ش₫له €قاعدة 
€قا₱ون محل إبرامه هذا هو ا€رأي ا€سائد فقها و قضاءا غير أن ا€دول تختلف فيما بي₱ها في 

أو إ₱جلترا و ا€يابان تخضع ا€شروط  –إعتبار هذ₲ ا€قاعدة اختيارية أو إ€زامية، مثلا ا€و.م.أ 
-ا€ش₫لية في ا€زواج هذ₲ ا€قاعدة على سبيل الإ€تزام بحث لا يجوز تطبيق قا₱ون آخر عليها 

بي₱ما أغلب ا€دول تعتبر إتباع هذ₲ ا€قاعدة اختيارية وتجيز إخضاع شروط ا€زواج ا€ش₫لية 
                                                           

1
 ةصفح 05/10/2005تي جاء بها قا₱ون ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€خاص على ضوء ا€تعديلات ا€محاضرات في  بلعيور عبد ا€₫ريم : -  

85 . 



ط   اج المخت و الز مف ل                                                                      الفصل الأ

 
7 

" وع₱دما يبرم ا€زواج في ا€ش₫ليات ا€تي يتطلبها ا€بلد ا€مبرم فيه 7€قا₱ون ج₱سية ا€زوجين "
وجب أن يعتبر صحيحا ع₱د ₫ل ا€دول حتى و€و €م تعترف به دول من ₱احية ش₫له مثال 

بين طرفين في ا€يو₱ان في ا€ش₫ل ا€دين ه₱اك وجب اعتبار₲ صحيحا في  ذ€ك عقد زواج
فر₱سا مع ا€علم أن هذا ا€ش₫ل غير مقبول فيها وه₱ا بشرط إلا ي₫ون ه₱اك تحايل €لتهرب من 
ا€قا₱ون ا€واجب ا€تطبيق، وفر₱سا ه₱ا تشترط ₱قط الإعلان ع₱ه وفقا €لقا₱ون ا€فر₱سي ، هذا ما 

زواج " :ا€خاصة با€زواج 1902تفاقية لاهي عام من ا 05₱صت عليه ا€مادة  يعتبر ا
ان  ل م ذي يباشر فيه صحيحا في  بلد ا قانون ا ل طبقا  ش حاصل صحيحا من حيث ا ا

 ." آخر

" أو قا₱ون محل الإبرام يستبعد في ₫ثير من ا€دول €صا€ح ا€قا₱ون Locusغير أن قاعدة "
 .أو ا€ق₱صلية ا€معتمدة في ا€خارج ا€دبلوماسيةا€وط₱ي في حا€ة إبرام ا€زواج أمام بعثتها 

 .خضوع ا€زواج من حيث ش₫له €قا₱ون محل إبرامه -

 .إبرام ا€زواج في ا€ش₫ل ا€محلي حل عا€مي -

في ا€جزائر يخضع ا€زواج في ش₫له €قا₱ون محل إبرامه وهذا من خلال عدة ₱صوص  -
 قا₱و₱ية ₱ذ₫رها ₫ما يلي : 

مدن 97مادة - ة ا حا ) إن ا€زواج ا€ذي يعقد في بلد أج₱بي بين جزائريين أو بين ية قانون ا
ا€مأ€وفة في ذ€ك ا€بلد شريطة ألا  جزائري وأج₱بية يعتبر صحيحا إذا تم حسب الأوضاع

 .يخا€ف ا€جزائري ا€شروط الأساسية ا€تي يتطلبها ا€قا₱ون ا€وط₱ي لإم₫ان عقد ا€زواج(

با€زواج ا€ذي ي₫ون أحدهم فيه جزائري مما يجعل من ₱ص ا€مادة يتضح أ₱ه لا يتعلق إلا 
زواج الأجا₱ب في ا€جزائر غير خاضع €ه ، ويم₫ن إعطاء صفة مزدوجة €ل₱ص مثلما ذهب 

 قا₱ون مد₱ي ا€ذي هو مماثل €ه وي₫ون زواج الأجا₱ب 170إ€يه ا€قضاء ا€فر₱سي في ₱ص م 

 .زائريا€ذي يتم ا₱عقاد₲ في ا€جزائر خاضعا من حيث ش₫له €لقا₱ون ا€ج

مدنية  71مادة - ة ا حا قاضي ا€: )يختص بعقد ا€زواج ضابط ا€حا€ة ا€مد₱ية أو قانون ا
ا€ذي يقع في ₱طاق دائرته محل إقامة طا€بي ا€زواج أو أحدهما أو ا€مس₫ن ا€ذي يقيم فيه 
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ولا تطبق هذ₲ ا€مهمة على … أحدهما باستمرار م₱ذ شهر على الأقل إ€ى تاريخ ا€زواج 
 ).ا€مواط₱ين

وبمفهوم ا€مخا€فة من هذا ا€₱ص أن الأجا₱ب بإم₫ا₱هم عقد زواجهم في ا€جزائر أمام ا€جهات 
 ا€مذ₫ورة إذا ₫ا₱وا مقيمين فيها م₱ذ شهر واحد على الأقل.

مادة - ا€تي تخضع ₫ل ا€عقود بين الأحياء من حيث ش₫لها €قا₱ون ا€بلد  قانون مدني 19ا
€لقا₱ون ا€وط₱ي  إخضاعهافقد أجاز أيضا  إ€زامياا€ذي تمت فيه €₫ن دون أن يجعل ذ€ك 

 .ا€مشترك €لمتعاقدين

( ا€عديد من ا€دول ₫ما سبق ذ₫رها وم₱ها ا€دول ا€عربية Locusوقد أخذت بهذ₲ ا€قاعدة  )
مثل : مصر وا€₫ويت وتو₱س و€ب₱ان وا€عراق وسوريا ، ومن دول إفريقيا ₱جد غي₱يا وا€س₱غال 

يطا€يا وا€يو₱ان وأ€ما₱يا وتشي₫وسلوفا₫يا وساحل ا€عاج وا€طوقو وا€دول  ا€غربية : فر₱سا وا 
₱جلترا وتر₫يا وا€و.م. ا ،ا€₱مساوأ€با₱يا وبو€غاريا ويوغوسلافي  أوا 

و€هذ₲ ا€قاعدة فائدة ₫بيرة من ا€تيسير على ا€زوجين حيث أ₱ه €و أ€زم ا€زوجين بعقد زواجهما 
 .ي ₫ثير من الأحيانفي ا€ش₫ل ا€ذي يتطلبه قا₱و₱هما €تعذر عليهما ذ€ك ف

 مدى إعتبار ا€ش₫ل ا€محلي إ€زاميا:-

ه₱اك اختلاف في طابع هذ₲ ا€قاعدة €عمل €ها طابع إ€زامي أو لا، ويم₫ن تص₱يف قوا₱ين 
 :مجموعات 03مختلف ا€دول حول هذ₲ ا€مسأ€ة إ€ى 

ى- مجموعة الأو ق.م(  26: تجعل ا€قاعدة اختيارية مثل ا€قا₱ون ا€فر₱سي وا€عراقي )م  ا
 ق مد₱ي ( وا€قا₱ون الإيطا€ي. 21ا€مرسوم الأميري ، ا€قا₱ون ا€سوري م  37وا€₫ويتي )م 

ثانية  مجموعة ا هما واختيارية با€₱سبة م: تجعل ا€قاعدة إ€زامية €لزواج ا€مبرم على إقليا
و ا€قا₱ون  يدخل ضمن هذ₲ ا€مجموعة ا€قا₱ون ا€₱مساوي الأ€ما₱ي€لزواج ا€مبرم في ا€خارج و 

 ا€بو€و₱ي.

ثة ثا مجموعة ا : تجعل هذ₲ ا€قاعدة إ€زامية أيا ₫ان بلد إبرام ا€زواج سواء تم في اقليمها أم  ا
€با₱يا، ا€مجر بلغاريا ، أتم إبرامه في ا€خارج ومن ا€دول ا€تي أخذت بها ₱ذ₫ر يوغسلافيا و 
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 .   يا وفر₱ساتشي₫وسلوفا₫

جزائر - : جعلت هذ₲ ا€قاعدة ملزمة إلا في ا€حا€ة ا€تي ي₫ون فيها €لزوجين ج₱سية في ا
ق  19مشتر₫ة ه₱ا يبرم زواجهما وفق قا₱ون ج₱سيتهما ا€مشتر₫ة وهو ما ₱فهمه من ₱ص م 

مد₱ي )ويم₫ن أن يخضع €لقا₱ون ا€وط₱ي ا€مشترك €لمتعاقدين ( بمفهوم ا€مخا€فة إذا €م ي₫ن 
 . مشتر₫ا فليس أمامها إلا ا€ش₫ل ا€محلي

محلي :- قانون ا لابد من تبين تطبيق قاعدة خضوع ش₫ل ا€زواج €لقا₱ون  في تطبيق ا
 ا€محلي على زواج ا€جزائريين في ا€خارج وعلى زواج الأجا₱ب في ا€جزائر.

خارج- جزائريين في ا ا€ش₫ل : يجوز €لجزائريين عقد زواجهما في ا€خارج هذا وفق  زواج ا
من قا₱ون ا€حا€ة ا€مد₱ية ا€سابق ذ₫رها، وا€مادة ت₱او€ت  97ا€محلي، وهذا ما تضم₱ته ا€مادة 

ا€زواج ا€ذي يعقد في بلد أج₱بي بين جزائريين وبين جزائري وأج₱بية أما ا€عقد بين ا€جزائرية 
يجوز والأج₱بي €م ت₱ص ع₱ه مما يجعل₱ا أن ₱قول أن زواج ا€جزائرية بأج₱بي في ا€خارج لا 

عقد₲ في ا€ش₫ل ا€محلي وا€سبب هو ا€تخوف من ذهاب ا€جزائريات €لخارج €هذا زواجهن فيه 
تحايلا على ا€قا₱ون ا€جزائري ا€ذي يم₱ع بطبيعة ا€حال زواج ا€مسلمة بغير ا€مسلم وهذا 
ا€تخوف €يس في محله في رأي ا€د₫تور أعراب بلقاسم ذ€ك أن احترام ا€شروط ا€موضوعية 

ف ا€جزائرية ا€ضمان ا€₫افي €عدم استطاعتها عقد ا€زواج مع غير ا€مسلم . €لزواج من طر 
وحق عقد زواج ا€جزائري في ا€خارج وفق ا€ش₫ل ا€محلي €يس مطلقا ذ€ك أن ه₱اك أش₫الا 
محلية تعتبر مخا€فة €ل₱ظام ا€عام ا€جزائري مما يتعين م₱ع هذا ا€زواج ووقفه لأ₱ه باطل ₫ل 

م وفق ا€ش₫ل ا€محلي و₫ان هذا ا€ش₫ل دي₱ي يمس عقيدة ا€مسلم زواج جزائري با€خارج إذا ت
 .أما إذا ₫ان ا€ع₫س فإ₱ه صحيح 

وه₱اك ما يسمى في بعض ا€دول ا€بروستا₱ية . با€زواج ا€رضائي وهو ا€ذي يتم دون أي 
ش₫ل وحسب د . أعراب بلقاسم لا يعتبر باطلا حيث أن غا€بية ا€فقهاء وا€مسلمين يجيزون 

  بما في ذ€ك إقرار ا€طرفين. الإثباتب₫افة طرق إثبات ا€زواج 

€لأجا₱ب ا€خيار بين عقد زواجهم وفق ا€ش₫ل ا€محلي أو وفق قا₱ون  زواج الأجانب :-
ج₱سيتهم، وهذا إذا ₫ان ا€ظرفان €هما ₱فس ا€ج₱سية  ، وفي حا€ة إختلاف ج₱سيتهما فه₱ا 
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قد زواجهما في ا€جزائر وفق أما إذا ا₱ع ق مد₱ي، 19ا€مادة  إ€زاميايصبح ا€ش₫ل ا€محلي 
ا€ش₫ل ا€محلي معليهما احترام ₫ل ا€شروط ا€ش₫لية ا€تي يتطلبها ا€قا₱ون ا€جزائري بحضور 
شاهدين أمام ضابط ا€حا€ة ا€مد₱ية أو ا€قاضي ، والإقامة داخل الإقليم €مدة لا تقل عن 

              .شهر

دبلوماسيينصلاحية الأعوان  قناصل في إبرام زواج رعاياهم: ا وا  

ا€تي اعتدت قاعدة خضوع ش₫ل ا€زواج €لقا₱ون ا€محلي إ€زامية  ا€جزائر أغلب ا€دول بما فيها
وا€ق₱صلية في ا€دول ا€معتمدة فيها وقد  ا€دبلوماسيةتسمح €رعاياهم بإبرام زواجهم أمام بعثاتها 

 ا€دبلوماسيصلاحية رجال ا€سلك من  1984أفريل  24جعلت معاهدة في₱ا ا€م₱عقد بتاريخ 
وا€ق₱صلي في ا€تصرف ₫ضابط ا€حا€ة ا€مد₱ية قاعدة حقيقية في ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€عام ، ₫ما 

وا€متعلقة بإبرام زواج رعايا دو€هم في ا€دول ا€معتمدين  1978أن اتفاقية لاهاي ا€م₱عقد س₱ة 
 فيها بشرط أن هذ₲ ا€بلدان لا تم₱عهم من ذ€ك.

رج عن هذ₲ ا€قاعدة واعترفت بصحة ا€عقود ا€تي تبرم أمام الأعوان وا€جزائر €م تخ
قا₱ون ا€حا€ة ا€مد₱ية  96ا€دبلوماسيين وا€ق₱اصل طبقا €لقا₱ون ا€جزائري فقد جاء في ا€مادة 

مايلي : ) إن ₫ل عقد خاص با€حا€ة ا€مد₱ية €لجزائريين صادر في بلد أج₱بي يعتبر صحيحا 
  ين أو ا€ق₱اصل طبقا €لقوا₱ين ا€جزائرية(.إذا أصدر₲ الأعوان ا€دبلوماسي

من هذ₲ ا€مادة يتضح أ₱ه يعتبر زواج ا€جزائريين ا€مبرم طبقا €لقا₱ون ا€جزائري أمام الأعوان 
ا€دبلوماسيين أو ا€ق₱اصل في ا€دول ا€معتمدين فيها صحيحا ، و€م تعلق هذ₲ ا€مادة أي شرط 

صل ؛ ولا يشترط في صحة ا€عقد ان على إختصاص رجال الأعوان ا€دبلوماسيين أو ا€ق₱ا
تعترف €هم بهذ₲ ا€صلاحية ا€دول ا€معتمدين فيها مثل ما يشترط ذ€ك ا€قا₱ون ا€مد₱ي 

  ا€ع₱صري.

قا₱ون ا€حا€ة ا€مد₱ية هذ₲ ا€صلاحية إذا ₫ان  97وفي حا€ة ا€زواج ا€مختلط فقد أعطت ا€مادة 
م فيه ا€عقد أما إذا ₫ا₱ت لا تحمل ا€زوج جزائريا وا€زوجة أج₱بية تتمتع بج₱سية ا€بلد ا€مبر 

 ج₱سيته فلا تتم مراسيم ا€زواج إلا في ا€بلد ا€ذي سيحدد بموجب مرسوم.

₫ما أ₱ه €يس €هم هذا الاختصاص في حا€ة زواج جزائرية بأج₱بية وبا€تا€ي فقد اعترف 
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 ا€دبلوماسيينا€مشرع ا€جزائري بقاعدة من ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€عام وهي صلاحية الأعوان 
 .وا€ق₱اصل في إبرام زواج رعايا دو€هم في ا€جزائر شريطة أن ت₫ون أيضا دو€هم تسمح بذ€ك

لزواج لية  ش شروط ا م ا ذي يح قانون ا :نطاق ا  

يعتبر شرط ا€ش₫ل ا€دي₱ي ا€ذي تفرضه بعض ا€دول على رعاياها ا€ذين يبرمون زواجهم في 
مختلف ا€دول .أما ا€شروط الأخرى لا ا€خارج ا€شرط ا€ذي آثار صعوبة ₫بيرة في ت₫يفه في 

 .تثير ₱فس ا€صعوبة

ديني: ل ا ش زواج في ا ييف شرط إبرام ا  ت

من بين ا€دول ا€تي تجعل ا€ش₫ل ا€دي₱ي واجب على رعاياها في ا€خارج، ا€يو₱ان قبل قا₱ون 
سبا₱يا قبل قا₱ون رقم  1982أفريل  15 ا€مادة  80)ا€مادة  1981ا€صادر في  81/  30وا 
 . ا€بوم وما€طا و₫و€ومبيا إسرائيلو₫ذا ( 50

ا€دول ا€تي جعلت ا€زواج ₱ظاما علما₱يا ₫فر₱سا وبريطا₱يا وبلجي₫ا تعتبر هذا ا€شرط من 
ا€شروط ا€ش₫لية . وا€دول ا€تي تعتبر ا€زواج ₱ظاما دي₱يا فتعتبر₲ من ا€شروط ا€موضوعية وفي 

مادة  ا€جزائر ت₱ص ي هو ا€مرجع في ت₫ييف ا€علاقات قا₱ون مد₱ي أن ا€قا₱ون ا€جزائر  09ا
 .ا€مطلوب تحديد ₱وعها ع₱د ت₱ازع ا€قوا₱ين €معرفة ا€قا₱ون ا€واجب تطبيقه

فرع  ثانيا تطبيق عليها واجب ا قانون ا موضوعية و ا شروط ا  : ا
₱ص ا€مشرع ا€جزائري في قا₱ون الأسرة على جملة من ا€شروط لازمة لإ₱عقاد ا€زواج صحيحا 

مادة ومن ضمن هذ₲ ا€شروط ا€موضوعية ، وهذ₲ الأخيرة جاءت مشمو€ة في ₱ص  من  09ا
زوجة قا₱ون الأسرة ا€جزائري وا€تي جاء ₱صها ) ي ا زوجين وبو زواج برضا ا يتم عقد ا

لزواجبالإضاف وشاهدين وصداق شرعية  موانع ا ى انعدام ا أي أن ا€شروط  1( ة إ
ا€موضوعية لا₱عقاد زواج صحيح هي ا€رضا والأهلية وموافقة الأو€ياء على ا€₱فس أن €زم 
الأمر وا€مهر، بالإضافة إ€ى خلو ا€زوجين من ا€موا₱ع ا€شرعية ₫ما جاء موضحا في ₱ص 

                                                           

1
الأسرة , ا€جريدة ا€رسمية رقم ا€متضمن €قا₱ون  2006س₱ة  وماي 11ا€مؤرخ في  154-06م₫رر من قا₱ون رقم  9و 9ا€مادة  - 

85. 
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مادة  زوجين خلوا من  نأ تجبمن قا₱ون الأسرة ا€جزائري بقو€ها ) 23ا ل من ا ون  ي
مؤقتة مؤبدة وا شرعية ا موانع ا هذا عن ₱صوص ا€مواد أما من ت₫يف ما هو موضوعي  1(ا

من شروط ا€زواج فهو راجع €قا₱ون ا€قاضي طبقا €لقواعد ا€عامة وفق ما ₱صت عليه ا€مادة 
قانون قا₱ون مد₱ي  11 زواج تطبق عليها ا خاصة بصحة ا شروط ا ل من )ا وطني  ا

زوجين  .2(ا

أي أن ا€قا₱ون ا€واجب ا€تطبيق على ا€شروط ا€موضوعية €لزواج هو ا€قا₱ون ا€وط₱ي €₫ل من 
ا€زوجين، فقا₱ون ج₱سية ₫ل من  ا€طرفين هو ا€ذي يسرى على عقد زواجهما وفق ما 

مادة  تضم₱ته ₱ص  بلد من قا₱ون ا€حا€ة ا€مد₱ية ومفادها أن ₫ل عقد زواج يعقد في  97ا
أج₱بي بين جزائريين أو جزائري وأج₱بية يعتبر صحيحا بشرط عدم مخا€فة ا€طرف ا€جزائري 

 .ا€شروط الأساسية ا€تي يتطلبها ا€قا₱ون ا€وط₱ي لا م₫ان ا€زواج

إذ لا توجد مش₫لة با€₱سبة €زواج ا€جزائريين في ا€خارج حسب هذ₲ ا€مادة وبا€مقابل تجدر 
صها جاء أحادى ا€جا₱ب بحيث عقد زواج الأجا₱ب داخل الإشارة إ€ى أن هذ₲ ا€مادة أو ₱

مادةا€جزائر, إلا أن ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي ت₱اول ذ€ك في ₱ص مماثل هو ₱ص  من  170 ا
ا€قا₱ون ا€مد₱ي إذ €م يرد ا€قضاء ا€فر₱سي ب₱ص ا€مادة من إعطائها تفسيرا مزدوجا إذ تحق 
€من يتخذ فر₱سا مثلا موط₱ا أو م₫ان €لإقامة ا€زواج بأج₱بية وفق ا€شروط الأساسية €قا₱و₱ه 

 ا€وط₱ي, ₫ما يحق €لفر₱سي ا€ذي يعقد زواجه في ا€جزائر مثلا ا€خضوع €قا₱ون ج₱سيته.
جزائريرأي ا  :  مشرع ا

€قد أخذ ا€مشرع ا€جزائري بالإتجا₲ ا€ثا€ث و ا€ذي يخضع ا€شروط ا€موضوعية €لقا₱ون ا€وط₱ي 
مادة €₫ل من ا€زوجين و ذ€ك حسب  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي و ا€تي ت₱ص على : "يسري  11ا

على ا€شروط ا€موضوعية ا€خاصة على صحة ا€زواج ا€قا₱ون ا€وط₱ي €₫ل من ا€زوجين " 
فإذا  هذ₲ ا€مادة ₱ست₱تج أن ا€مشرع ا€جزائري أخضع هذ₲ ا€شروط €قا₱ون ج₱سية ا€زوجينومن 

₫ان ا€زوجين من ج₱سية واحدة فإن ا€قا₱ون ا€واجب ا€تطبيق على زواجهما هو قا₱ون 

                                                           

1
 . 85ا€متضمن قا₱ون الأسرة , ا€جريدة ا€رسمية رقم  2006مايو س₱ة  11ا€مؤرخ في  154-06من ا€قا₱ون رقم  23ا€مادة   - 

 .31, ا€جريدة ا€رسمية رقم  ا€متضمن €لقا₱ون ا€مد₱ي  2007مايو س₱ة  13ا€مؤرخ في  05-07من ا€قا₱ون رقم  11ا€مادة  - 2
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فه₱ا يثار إش₫ال في  1ج₱سيتهما ا€وط₱ية €₫ن ع₱دما يتعلق الأمر بزوجين من ج₱سية مختلفة 
 تطبيق قا₱ون ا€ج₱سية .

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, صفحة 2011,  3عليوش قربوع ₫مال , ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€خاص ا€جزائري , ت₱ازع ا€قوا₱ين , دار هومة , ا€جزائر ,طبعة -  1
216,215 . 
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زواج جزائرية عن طريق ا جنسية ا تساب ا ثاني : آثار ا مبحث ا مختلط ا  ا

زواج  سية عن طريق ا ج تساب ا م بتفاوت على أن ا عا سية في ا ج تقر مختلف تشريعات ا
ي تتعلق و ز قا مختلط يترتب عليه مر فرد و تتأثر بها أسرته ا ية و سياسية تخص ا و  .به آثار قا

سية  ج تساب ا جماعية لا فردية و ا ى الآثار ا ية إ موا ثلاثة ا ب ا مطا تطرق من خلال ا سوف 
زواج صحيحا   ان ا جزائرية إذا  سية ا ج ون ا تي عرفها قا تعديلات ا زواج في ضوء ا عن طريق ا

جزائر  مشرع ا تقل ا ى إذ ا سية إ ج لزواج على ا مباشر  تأثير غير ا قائل با ي من الأخذ بالاتجا ا
ة  ى مسأ تطرق إ ذي هجر أولا ثم  لاتجا ا يعود في الأخير  سية على إطلاقه  ج مبدأ استقلال ا
تسبة على أساس هذا  م زوجين و الأولاد ا ل من ا سية  ك على ج زواج و مصير ذ بطلان عقد ا

زواج  . ا

زواج ا جزائرية عن طريق ا جنسية ا تساب ا فردية لا مختلطمطلب الأول : الآثار ا  ا

ية أو     ذي يتزوج وط بي ا زوج الأج ل من ا مترتبة على  حصر هذ الآثار في تلك الآثار ا ت
تي تتزوج جزائري بية ا زوجة الأج  .ا

جزائرية في ظرف أقل من تسعة     سية ا لج ين  بتاريخ  أشهر عقب الاستقلال  09صدر أول تق
وطن  . 27/03/1963 ا

ذاك  ما شغلت الأذهان آ تي طا تساؤلات ا يجيب عن ا ين أهمية عظمى إذ جاء  تق تسي هذا ا ي
تي تربط بين  وثيقة ا صلة ا ك في تعبير عن ا ذ ما تتجلى أهميته  جزائرية ،  هوية ا متعلقة با ا

ية،  وط سيادة ا سية و فرض ا ج ذي تمارسا شعب ا ن ا ها تحدد ر سيادة  و  . 1عليه هذ ا

عميقة في تحقيق وحدة  ون عن رغبته ا قا ام هذا ا جزائري من خلال أح مشرع ا وقد عبر ا
اءها تشتيت صفوف  تي حاول الاستعمار أث حقبة الاستعمارية ا جزائري خاصة بعد ا مجتمع ا ا

                                                           
1
 - madame jacqueline BENDEDDOUCHE – « la notion de nationalité et de son application à la nationalité 

algérienne » -thèse de doctorat 1971 page 171 
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ما عبر من جهة أخرى عن تفت جزائريين،  تساب بعض ا لازمة لا شروط ا حه وتساهله في ا
مختلط زواج ا س أو با تج جزائرية سواء تعلق الأمر با سية ا ج بية ا اصر الأج ع  .ا

تي تتزوج  بية ا سية الأج ون أثر مباشر على ج قا جزائري في ظل هذا ا مشرع ا م يرتب ا و 
ية عشر على احتفاظها  ثا مادة ا ص بموجب ا م تبد جزائريا إذ  سابقة مبدئيا ما  سيتها ا بج

سية زوجها تساب ج  .صراحة رغبتها في ا

لها  جزائري تمحورت  سية زوجها ا بية ج زوجة الأج تساب ا شروط لا ص على جملة من ا و
شروط تحديدا في سية زوجها و تتمثل هذ ا دخول في ج بية رغبتها في ا يفية إعلان الأج  :حول 

بية  -1  .بجزائري بموجب عقد زواج صحيحاقتران الأج

سية زوجها بموجب طلب موجه  -2 دخول في ج بية صراحة رغبتها في ا زوجة الأج إعلان ا
عدل   .وزير ا

زواج -3 سيتها الأصلية قبل إبرام عقد ا ت قاصرا تخليها عن ج ا و  بية و زوجة الأج  .إعلان ا

سية في ظرف -4 ج تساب ا عدل طلب ا  .ستة أشهر عدم رفض وزير ا

ة  -5 عدل، في حا وزير ا ي  ضم صريح أو ا قبول ا حل وقت ا زواج قد أبطل أو ا ون ا أن لا ي
جزائرية بأثر رجعي أي من يوم تاريخ  سية ا ج بية ا زوجة الأج تسب ا طلب ت عدل ا قبول وزير ا

طلب موافقة على ا يس من تاريخ صدور مرسوم ا زواج و  عقاد ا  .ا

ى ا ه تب لزواج أثرا غير مباشر على وم قائل أن  ون الاتجا ا قا جزائري في ظل هذا ا مشرع ا
م تعلن  جزائري ، ما  سية زوجها ا بية ج زوجة الأج م يفرض تلقائيا على ا ه  زوجة إذ أ سية ا ج

شروط سية زوجها و توفرت فيها بعض ا تحاق بج لا  . رغبتها 

هاية في  مشرع اقتصر في ا متزوجة إلا أن ا بية ا لأج جزائرية  سية ا ج ح ا م ون  قا ظل هذا ا
لية، مهملا  ش شروط ا ى بعض ا زواج من جزائري بالإضافة إ من جزائري على مجرد واقعة ا
زوجية، خاصة  حياة ا شرط مدة الإقامة و مدة استمرار ا هامة  موضوعية ا شروط ا ك بعض ا بذ

معرفة  6و أن مدة  زوجة في أشهر زواج قليلة  دماج ا زوجية، و لا تبين مدى ا لرابطة ا جدية 
وطن ديهم حب ا لمرأة دور هام في تربية الأولاد وغرس  جزائري لاسيما و أن  مجتمع ا  .ا
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بي  تساب الأج ية ا ا صمت حيال إم جزائري ا مشرع ا تزم ا ك تماما ا س من ذ ع وعلى ا
ية  جزائرية من جراء زواجه بوط سية ا ج م ا سية و لج سب  زواج أي أثر م فلم يرتب على هذا ا

س تج تخفيف من شروط ا لإعفاء أو ا ذي يود  .يعتبر حتى سبب  بي ا زوج الأج فما على ا
مطلوبة  شروط ا عادي متى توافرت فيه ا س ا تج جزائرية إلا سلوك طريق ا سية ا ج تساب ا ا

مادة  ام ا ك طبقا لأح ون 13ذ قا فس ا  .1من 

صادر بتاريخ  جزائرية ا سية ا ج ون ا ون أن قا ظرا  سية  27/03/1963و لج ون  ان أول قا
ية اقتضتها حداثة  تقا ام ا جزائري بعد الاستقلال فجاء مشتملا على أح مشرع ا جزائرية يصدر ا ا

ية أن  تقا ام الا ت مقتضيات هذ الأح جزائري بعد أن زا مشرع ا ون الاستقلال، رأى ا يصدر قا
جزائرية بموجب الأمر  سية ا ج مؤرخ في  70/86ا ون رقم  15/12/1970ا قا غى ا ذي أ ا

63/96. 

مشرع في ظل أمر  ى ا صمت  70/86تب تزم ا عائلة على إطلاقه،إذ ا سية في ا ج مبدأ استقلال ا
لذان يتزوجان بجزائ بية ا بي أو الأج سية الأج مختلط في ج زواج ا رية أو جزائري ، و بشأن أثر ا

بي أو م يرتب على زواج الأج مشرع  تج أن ا ية  عليه يست ا بية بجزائرية أو جزائري إم الأج
جزائرية سية ا ج دخول في ا ه في تقييد و تقليص ا ية رغبة م وط زوج ا سية ا تسابهما ج  .ا

متزوج بجزائر  بي ا متزوجة بجزائري، أو الأج بية ا زوجة الأج ية إلا سلوك طريق فما على ا
مادة  صوص عليه في ا م عادي ا س ا تج شروط  10ا ون متى توافرت فيهما ا قا فس ا من 

س و يعفيهما من  تج م يحظيا بأي ظرف مسهل يقضي بتخفيف شروط ا مطلوبة، ما دام  ا
لها  .بعضها أو 

جزا مشرع ا ى أمرين، يتمثل الأول في اهتمام ا ظيم إ ت مجتمع وتعود صرامة هذا ا ئري بوحدة ا
جزائرية، خوفا  سية ا ج دخول في ا مرغوب فيها من ا فئات غير ا ع بعض ا جزائري عن طريق م ا
ه على ضرورة  ذا حرصا م مجتمع، و عادات داخل ا ثقافات و ا من ظهور جماعات مختلفة ا

جزائري لمجتمع ا تقليدي  طابع ا حفاظ على ا  .ا
                                                           

ون  - 1 مطلوبة في ظل قا س ا تج ملاحظة أن شروط ا مادة أخف من  63/96تجدر ا صوص عليها في ا م  70/86من أمر  10تلك ا
لازمة  س مقدرة بـ  1فمثلا مدة الإقامة ا تج وات بدل  5طلب ا س في  7س تج ب ا دماج طا ص على شرط إثبات ا م ي ه  ما أ وات  س

جزائري مجتمع ا  .ا
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ي فيتمثل في ثا عامل ا تحقيق  وأما ا ه  ة، إذ أ لدو مصلحة الاقتصادية  حفاظ على ا ضرورة ا
وظائف  لازم تخصيص بعض ا ان من ا جزائرية  ومة ا ح مسطر من طرف ا رباعي ا مخطط ا ا

ون  ة قا يو مشرع  ذا تدارك ا ين، و  لمواط وعية  اصب ا م عدد معتبر  63/96و ا ذي سمح  ا
سية ا ج حصول على ا ب ا قطاع من الأجا اصب في ا م وا من تقلد بعض ا ي تم تا جزائرية وبا

جزائريين الأصليين عمومية على حساب ا وظيفة ا خاص و أخرى في ا  .ا

لزواج من جزائري أو جزائرية، أي أثر  م يجعل  ون  قا جزائري في ظل هذا ا مشرع ا و عليه ا
بية أ زوجة الأج ان مباشرا أو غير مباشر في حصول ا سية سواء  ج بي على ا زوج الأج و ا

مجتمع  دماجهما في ا ة على ا زواج قري جزائري من هذا ا مشرع ا م يجعل ا ه  جزائرية وم ا
جزائري  .ا

متزوجة بجزائري مفترض وعاملها مثل  بية ا زوجة الأج دماج ا حالات اعتبر ا ه في بعض ا إلا أ
تعليمة رقم  ك صدور ا يل على ذ د ية، و ا وط ه: " لا  20ا صت على أ تي  ية ا ما عن وزارة ا

خارج صادر ى ا مرتب إ ى تحويل ا بيات متزوجات  يجب قبول أي طلب يهدف إ عن أج
 .1بجزائريين

ى  ان يرمي إ و  ية حتى و و قا طقية و ا م احية ا مفترض مرفوض من ا دماج ا إلا أن هذا الا
مفروض معاملة  م تحقيق مصلحة اقتصادية، إذ من ا بية أخرى مادمت  أج بية  زوجة الأج ا

سية زوجها تساب ج  . تفصح عن رغبتها في ا

زوجين ، خاصة  سية ا تي تتطلب وحدة ج م يراع مصلحة الأسرة ا ه  ون أ قا ما عيب على هذا ا
ون شرط الإقامة  ه ي بية و م بلاد الأج بيات يقيمون في ا ذين يتزوجون بأج جزائريين ا أن أغلب ا

البا م س صعب ا تج سية عن طريق ا ج تساب ا وات على الأقل لا محدد بسبع س  .جزائر ا

ثر من ثلاثة عقود على صدور أمر  برى  70/86و بعد مضي أ جزائر تحولات  ، عرفت فيها ا
مجتمع حاصل في ا تطور ا م يعد يساير هذا الأمر ا ي،  دو ي و ا وط صعيدين ا  على ا

                                                           
1
 - madame jacqueline BENDEDDOUCHE – « De la notion de la nationalité et de son application à - la 

nationalité algérienne » - page 234. 
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مش جزائري، فاضطر ا ون ا ب قا جزائرية إذ يجب أن يوا سية ا ج ون ا ى تعديل قا جزائري إ رع ا
مجتمع حاصلة في ا تطورات ا سية ا ج  .ا

ية  وجية وط ها و اختارت إيديو هجا  ديمقراطية  ت ا جزائر تب جد أن ا ي،  وط صعيد ا فعلى ا
ع ذات دون تمييز بسبب ا تاريخ و مع ا ية مع ا وط حة ا مصا رأي و قوامها ا س أو ا ج رق أو ا

جماعية فردية و ا حريات ا عقيدة أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي و فسحت مجال ا  .ا

داخل و  ب في ا هم، و بين الأجا فسهم أو فيما بي جزائريين أ علاقات فيما بين ا ما عرفت ا
تس ى طلب ا جزائري تسعى إ مجتمع ا خارج تطورا ملحوظا، فظهرت فئات في ا سية ا ج اب ا

ام  قصد من إصلاح أح ان ا ك  ذ زواجهم مثلا مع جزائريات أو زواجهن من جزائريين  جزائرية  ا
جزائر و مسايرة  بشري في ا صر ا ع يبة ا حاصل في تر تطور ا بة ا جزائرية هو موا سية ا ج ا

تف ك مراعاة ا ذ جزائري و  مجتمع ا ا ا ذي تب سياسي و الاقتصادي ا هج ا توسع في ا تح و ا
تي تعيق تفتح  عقبات ا ل ا ة  زا سية وا  ج صلة با جماعية ذات ا فردية و ا حريات ا مجال ا

سان و تحول دو شخ ال  نصية الإ ل أش بذ  ي ي سا اء مجتمع إ لجميع في ب فعلية  ة ا مشار ا
تمييز  .ا

وجية و  توجهات الإيديو ي، حدث تغيير في ا دو صعيد ا سياسية و الاقتصادية، إذ وعلى ا ا
حو زعة  تتحول من علاقات تطبعها ا دول  علاقات بين ا ى  تغيرت ا ذات إ غلاق على ا الا

ها و مطابقتها  ي قوا دول  ك عن طريق مراجعة ا امل مع الأخر، و ذ ت فتاح و ا علاقات تتسم بالا
ة لاسيما ما تع مشتر ية ا سا لقيم الإ موحدة  معايير ا رسته مع ا سان و  ها بحقوق الإ لق م

ية دو مواثيق و الاتفاقيات ا  . ا

معايير، لاسيما أن  ام و ا سية و تعديله بما يتفق مع تلك الأح ج ون ا ييف قا لازم ت ان من ا و
مصدر  ية ذات ا و قا صوص ا ل تطبيق  وية في ا جزائرية تعطي الأو صوص الأساسية ا ا

مشرع في ي، إذ راعى ا دو ي  ا دو ون ا قا سية مع ا ج ون ا ييف قا سية ت ج ون ا تعديل قا
 :الاتفاقي لاسيما ثلاثة مواثيق أساسية هي
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سياسية -1 ية و ا مد حقوق ا خاص با ي ا دو عهد ا ثة على ضرورة  1ا ثا ص في مادته ا ذي  ا
حقوق ا مرأة في ممارسة ا رجل و ا مساواة بين ا دول الأطراف ضمان ا تزام ا سياسية ا ية و ا مد

عهد ورة في ا مذ  .ا

طفل -2 حقوق ا متحدة  طفل في  2اتفاقية الأمم ا سابعة على حق ا صت في مادتها ا تي  ا
سية ج تساب ا  .ا

مرأة -3 تمييز ضد ا ال ا اهضة جميع أش م متحدة  صت على 3اتفاقية الأمم ا مساواة بين  إذ  ا
سية و  ج مرأة في مجال ا رجل و ا مرأةا سية ا زواج على ج  .4ذا على أثر ا

مؤرخ في  05/01وعليه صدر الأمر رقم  سية  27/02/2005ا ج ون ا يعدل و يتمم قا
سية بمقتضى ج زواج على ا ام جديدة فيما يخص أثر ا جزائرية، و قد جاء بأح مادة  ا رر  09ا م

 .5من هذا الأمر

سية ا مختلط على ج زواج ا مشرع في ظل هذا الأمر مبدأ احترام ففيما يخص أثار ا ى ا زوجة تب
ديد  تيجة ت ماضي  قرن ا ربع الأول من ا سائد في ا سية في الأسرة ا ج مرأة و استقلال ا إرادة ا

                                                           

متحدة بتاريخ  - 1 لأمم ا عامة  جمعية ا صادرة عن ا ون رقم  16/12/1966ا قا جزائر بموجب ا مؤرخ في  89/08و صادقت عليها ا ا
25/04/1989. 
عامة بتاريخ  - 2 جمعية ا مصادق عليها من طرف ا تي 20/11/1989ا تصريحية  و ا تفسيرات ا جزائر و صادقت على ا وافقت عليها ا

واردة عليها  .ا
تي اعتمد - 3 متحدة في  تهاا جزائر بالأمر  18/12/1979الأمم ا مؤرخ في  96/03و قد وافقت عليها ا  10/01/1996ا
اسبة الأمر  - 4 طيب زروتي بم جزائ 05/01مقال ا سية ا ج ون ا متضمن تعديل ة تتميم قا  ريةا
مادة  - 5 رر من الأمر رقم  09صت ا مؤرخ في  05/01م ه:  27/02/2005ا متمم على أ معدل و ا جزائرية ا سية ا ج ون ا متضمن قا ا
شروط الآتية" زواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت ا جزائرية با سية ا ج تساب ا ن ا  :يم

يا و قائما ف - و زواج قا ون ا ذ ثلاث أن ي س  3عليا م تج د تقديم طلب ا وات على الأقل، ع  .س
جزائر مدة عامين  -  تظمة با م معتادة و ا   .على الأقل 2الإقامة ا

سلوك - سيرة و ا تمتع بحسن ا  .ا
ن ألا تؤخذ - لمعيشة يم افية  وسائل ا خارجبع إثبات ا صادرة في ا عقوبة ا  ين الاعتبار ا
مادة " مادة  و جاءت هذ ا ورة في هذ ا مذ شروط ا ى ا ظر إ ه با زواج" في حين أ سية با ج تساب ا وان "ا ث بع ثا فصل ا تحت ا

تسا م يرتب عليه أثرا مباشرا و تلقائيا لا مشرع  جزائرية مادام أن ا سية ا ج تساب ا يس سببا لا زواج  حها بمجرد بهاستخلص أن ا م يم ما   ،
سلطة  وع طلبها إذ ترك ا س من  تساب هي تج هذا الا ية  و قا طبيعة ا طلب، و من ثمة فإن ا قبول أو رفض ا مختصة  لسلطة ا تقديرية  ا

س تج خاص با قسم ا مادة في ا م هذ ا و ورد ح شروط و عليه من الأفضل  طيب زروتي -خاص مخفف ا ظر ا وان  -ا ة بع اسبة  -مقا بم
متضمن تعديل و تتم 05/01الأمر  جزائريةا سية ا ج ون ا  1ص -يم قا
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ميادين، ومن  مرأة في جميع ا رجل و ا مساواة بين ا ار أساسها عدم ا سوية بعدة أف ظيمات ا ت ا
ى مفهو  ظر إ ار ا فرد دون تمييز بين بين هذ الأف ة و ا دو ها رابطة بين ا سية على أ ج م ا

تسبة،  ت أصلية أو م ا سية سواء  ج سب وفقد ا فس أسس  مرأة، وتطبيق عليها  رجل و ا ا
زوجة سية ا لزواج على ج مباشر  تأثير ا ه استبعاد ا  .وم

زواج أثرا غير مباشر جزائري في ظل هذا الأمر من ا مشرع ا ومجرد ظرف مسهل  إذ جعل ا
ية  ا ها إم سابقة وخول  سيتها ا بية الاحتفاظ بج زوجة الأج ن ا جزائرية، فم سية ا ج تساب ا لا
ن  شروط يم ك، و إذا ما توفرت فيها بعض ا سية زوجها إن أبدت رغبتها في ذ دخول في ج ا

اصر  :حصرها في أربعة ع

زواج من جزا -1 صر غير مباشر يتمثل في ا ها ع  .ئري بعقد صحيحأو

دخول في  -2 بية عن رغبتها في ا زوجة الأج صر مباشر إجرائي يتمثل في إعلان ا يها ع ثا
ية وط سية ا ج  .ا

زواج أو من  -3 د إما من جدية ا لتأ رها  سابق ذ ية ا و قا شروط ا ثها يتمثل في توفر بعض ا ثا
جزائري، و إما  مجتمع ا بية في ا دماج الأج ع بعض مدى ا ة عن طريق م دو ح ا حماية مصا
جزائرية سية ا ج تساب ا مرغوب فيهن ا ساء غير ا  .ا

بية في  -4 جزائرية و عدم اعتراضها على دخول الأج ة ا دو رابع يتمثل في موافقة ا شرط ا وأما ا
ية وط سية ا ج  .ا

مختلط  زواج ا جزائري في ظل هذا الأمر أثر ا مشرع ا م يغفل ا س و  زوج، ع سية ا على ج
سابقة ين ا قوا ك حق 1ا ذ متزوج من جزائرية  بي ا لأج ح  جزائرية مثله  ، إذ م سية ا ج تساب ا ا

صوص  م شروط ا ك، و توفرت فيه ا رغبة في ذ متزوجة بجزائري متى أبدى ا بية ا مثل الأج
مادة  ور  09عليها في ا مذ شروط ا فسها ا فس الأمر، وهي  رر من  تساب م متعلقة با ة أعلا ا

سية زوجها بية ج  .الأج

                                                           

دو- 1 تي صادقت عليها ا ية ا دو مواثيق ا ك با مختلط متأثرا في ذ زواج ا مرأة فيما يخص أثار ا رجل و ا جزائري بين ا مشرع ا ة إذ سوى ا
جزائرية  .ا
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شروط و شدتها  ثرة ا تخفيف من  سية زوجته عن طريق ا تساب ج مشرع ظروف ا ه ا فقد سهل 
س تج  .مقارة با

بي أو  ي حصول الأج صوص عليها بموجب هذا الأمر لا يع م شروط ا ل هذ ا ن توفر 
جزائ سية ا ج بية تلقائيا على ا سية أو الأج ج ح ا جزائرية بسلطتها في م ة ا دو رية، إذ احتفظت ا

س تج  .رفض طلب ا

رسمية و من هذا  جريدة ا طلب في ا قاضي بقبول ا مرسوم ا جزائرية بصدور ا سية ا ج تسب ا وت
ين ية مواط ي أو وط متزوجين بوط بيان ا تاريخ يصبح الأج جزائريين ويتمتعان بموجب هذ  ا

ل حق صفة ب سياسيةا ية و ا مد ة ا مواط تراب  ,إذ1 وق ا خروج من ا ى و ا دخول إ هما ا يم
سياسية متى  اصب ا لم ترشح  تخاب و ا الا سياسية  ذا ممارسة حقوقهما ا ل حرية، و ي ب وط ا
اء على طلبهما  هما ب ما يم داخلي  لتشريع ا صوص عليها طبقا  م شروط ا توافرت فيهما ا

تساب ا قابهما، فيتضمن مرسوم ا ص تغيير اسميهما و أ تغيير طبقا  ك ا جزائرية ذ سية ا ج
مادة   .2فس الأمر من 27ا

تساب  متعلقة با ات ا بيا ية با مد ة ا حا سجلات ا تأشير في ا ية ا مد ة ا حا ى ضابط ا ويتو
عامة يابة ا اء على أمر ا لقب ب د الاقتضاء تغيير الاسم و ا سية، وع ج  .ا

لفقرة  ه طبقا  مادة ا 2وم فس ا يابة من  تصحيح يتم بأمر من ا ، فإن طلب ا ورة أعلا مذ
مستوى ة، إذ وحد الإجراء على ا مسأ مشرع بضبط هذ ا ا فعل ا عامة، و حس ي تحت  ا وط ا

سية ج عامة بوصفها طرفا أصليا في قضايا ا يابة ا  .إشراف ا

اك آثار جماعية تتعل لزوجين، ه مقررة  فردية ا ب هذ الآثار ا ى جا ها في إ تطرق  ق بالأولاد 
ي موا مطلب ا  .ا

                                                           

مادة - 1 ص ا تسب  70/86من الأمر  15إذ ت ذي ي شخص ا فردية: يتمتع ا ه: "الآثار ا متعلقة على أ حقوق ا جزائرية بجميع ا سية ا ج ا
تسا جزائرية  ابتداءا من تاريخ ا صفة ا مادة  بهابا ص ا ون  18ما ت م 63/96من قا ح فس ا  .على 

 
مادة  - 2 ص ا جزائرية  05/01من أمر  27ت سية ا ج تساب ا صريح ، أن يتضمن مرسوم ا ي ا مع اءا على طلب ا ن ب ه :" يم على ا

مادة  ورة في ا مذ قبه 09ا ون تغيير اسمه و  قا رر من هذا ا  .م

تس متعلقة با ات ا بيا ية با مد ة ا حا تأشير في سجلات ا ية ا مد ة ا حا اء يتوى ضابط ا لقب ي د الاقتضاء تغيير الاسم و ا سية، و ع ج اب ا
عامة يابة ا  .على أمر من ا
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زواج جزائرية عن طريق ا جنسية ا تساب ا جماعية لا ثاني: الآثار ا مطلب ا مختلط ا  ا

زواج مدى تأثير  جزائرية عن طريق ا سية ا ج تساب ا جماعية لا تساب أحد  يقصد بالآثار ا ا
سية  ج زوجين ا ى الأولاا صرافها إ جزائرية و ا  د.ا

ية،  مد ته  ا ها تعبر عن هويته، و تمثل جزء من حا و غة  طفل ذات أهمية با سية ا إذ تعتبر ج
طفل حقوق ا متحدة  صت اتفاقية الأمم ا ى من مادتها 1وقد  فقرة الأو سابعة على أن  في ا ا

سية..." وتعد هذ الاتفاقية بمثابة  ج تساب ا حق في ا ه ا طفل بعد ولادته فورا .... ي "ا ون دو قا
يها فيما بعد، ضمت إ تي ا تي صادقت عليها أو ا لدول ا داخلي،  ملزم  ون ا قا إذ تسمو على ا

امها معه ة تعارض أح تطبيق في حا ى با م  ....,فهي أو ح جزائري هذا ا دستور ا د ا وقد أ
مادة  صت على مبدأ سمو 132بموجب ا تي  ه ا قا م مصادق عليها على ا معاهدة ا  .2ونا

وسائل  ك با لطفل، فربطت ذ سية  ج ح ا دول في اختيار أساس م م تقيد ا ن هذ الاتفاقية 
سبته لأحد أبويه أو هما  طفل  سية ا ج عبرة في تحديد ا داخلي، فالأصل أن ا ون ا قا مقررة في ا ا

لطفل ح  دم أو على أساس رابطة الإقليم، فتم ان  معا حسب معيار ا سية م ، و تختلف ج ميلاد
هما جمع بي معياريين أو ا ي أحد ا تشريعية في تب دول ا  .سياسة ا

ديهما  تساب أحد وا سية الأولاد من جراء ا ج م يرتب أي أثر على ا جزائري  مشرع ا فأما ا
جزائرية سية ا ج ون ا تي عرفها قا تعديلات ا ل ا زواج في ظل  جزائرية عن طريق ا سية ا ج  .ا

ون  2005عديل فقبل ت جزائري في ظل قا مشرع ا ذا أمر  63/96ان ا يعترف سوى  70/86و
جزائرية سية ا ج س با شخص متج قصر  لأولاد ا جماعية  تقديرية  إذ ,3 بالآثار ا سلطة ا ح ا م

هؤلاء  ما أقر  شروط،  لأولاد متى توفرت فيهم بعض ا جماعي  مختصة بمد الأثر ا لسلطة ا
                                                           

قرار رقم  تهاأقر- - 1 متحدة بموجب ا لأمم ا عامة  جمعية ا مؤرخ في  44/25ا فيذ بتاريخ  20/11/1989ا ت  02/09/1999بدأت في ا
جزائر  مرسوم رقم  3ووافقت ا تحفظ با مؤرخ في  92/461عليها مع ا رسمية عدد 19/12/1992ا جريدة ا  .91ا

مادة - - 2 ص ا جزائري على أن  132ت دستور ا صوص عليها في من ا م شروط ا جمهورية حسب ا تي يصادق عليها رئيس ا معاهدات ا :"ا
ون قا دستور تسمو على ا  ".ا

مادة  - 3 ص ا مادة  70/86من أمر  17/1ت جزائرية بموجب ا سية ا ج تسبين ا قصر لأشخاص م جماعية : يصبح الأولاد ا على " الآثار ا
ون  09 قا فس 1من هذا ا متراوحة بين  جزائريين في  فترة ا جزائرية خلال ا سية ا ج ازل عن ا ت هم حرية ا دهم على أن  وا وقت   21و  18ا

ة من عمرهم  ."س
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حق في اختي متراوحة بين ا فترة ا جزائرية خلال ا سية ا ج ازل عن ا ت ة من  21و 18ار ا س
 .عمرهم

مختلط غلق في بعض  زواج ا اتجين عن ا لأولاد ا جماعي  مشرع عن مد الأثر ا وت ا وأمام س
عبرة في إضفاء  ت ا ا ه  جزائرية خاصة و أ سية ا ج تساب ا طفل لا افذ أمام ا م ل ا حالات  ا

س ج سب من جهة الأم مع تقييد بشروط ا اء ا احية الأب و استث سب من  ية الأصلية هي ا
سية ج ون الأب مجهول أو عديم ا ان يشترط أن ي ة، إذ  سية  .معي ج جائز إعطاء ا ان من ا و

د مجهول و ة ا جزائرية على أساس الإقليم وحد في حا ه  ا الأبوين أو على أساس الإقليم مضاف 
ن عوامل مضاعف، وعليه ق ميلاد ا ا دم من  أخرى  مساواة بين حق ا جزائري عدم ا مشرع ا ا

ى  جزائرية إ سية ا ج دم من جهة الأم بصورة مطلقة، إذ اعتد في إضفاء ا جهة الأب وحق ا
ل مطلق دون  ى الأب بش تساب إ ما اعتد بالا ل مقيد، بي سية الأم بش ج ى ا تساب إ اء بالا الأب

 . م أي معيار آخر يعضداستلزا

ون  ية من قا ثا مادة ا ص ا فس الاتجا بموجب  تهج  مصري ا مشرع ا وتجدر الإشارة أن ا
مصرية رقم  سية ا ج اء  26/1975ا لأب سية  ج قل ا إذ ميز هو الآخر بين دور الأب و الأم في 

لإدلاء  اف بمفرد  أساس  مشرع  ظر ا سب الأموي في  م يرق ا ى إذ  مصرية إ سية ا ج با
ون مجهولا أصلا سية أو أن ي ج ون الأب مجهول أو عديم ا د فاشترط أن ي و  .ا

ها اعتبارات  تمييز م ى إقرار هذا ا مصري إ مشرع ا ى عدة اعتبارات تدفع ا ك إ فقه ذ و قد رد ا
مصر  اء الأم ا ذي ستزيد خطورته بإدخال أب ي ا ا س فجار ا ية خوفا من الا ا سية س ج ية في ا

معتبرة  لزيادة ا ظرا  ها  يس جاذب  سية و  لج مصري تشريع طارد  تشريع ا مصرية خاصة وأن ا ا
متزوجة من  مصرية ا واقع يثبت أن أسرة ا رأي مردود عليه مادام ا ن هذا ا ان  س ثافة ا في 

زوج ة ا با مقيمة في دو بي تبقى غا ى اعتب .أج ك إ بعض الآخر ذ ية مفادها أن و رد ا ارات دي
زا وحد  ها، و أن ابن ا مسؤول ع تسب لأبيه لا لأمه باعتبار أن الأب هو رب الأسرة و ا د ي و ا
مساواة بين دور الأم و الأب في  ه إقرار ا لتعريف به، وم سبه لأمه، ويقرن اسمه باسمها  يثبت 
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اء غير لأب سية  ج قل ا ى  اء قد يؤدي إ لأب سية  ج شرعيين، و هو فرض لا يسوغ وجود  قل ا ا
دول الإسلامية  .في ا

قدوة، إذ  لقاصر وهو ا ي  و قا ممثل ا ون الأب هو ا ى اعتبارات اجتماعية  ك إ اك من رد ذ و ه
شئة و تربية  ى ت ون أن الأم تتو رأي غير صائب  ن هذا ا هار الأسرة وتتشتت  بدون الأب ت

ى وات الأو س طفل خاصة في ا  .من هامش حياته ا

قطري  ون ا قا ا ين أخرى  جزائرية مقارة بقوا سية ا ج مشرع في حالات إضفاء ا فرغم توسع ا
ة  س سية  ود  1961لج مو د ا و ة واحدة فقط و هي ا سية الأصلية في حا ج ح ا ذي حصر م ا

طفل  تسب فيها ا ه بقيت عدة فروض لا ي جزائرية في قطر أو خارجها لأب قطري إلا أ سية ا ج ا
ود لأم جزائرية و أب مجهول طفل مو ون ا بي أن ي سية أو أب أج ج  .ا

مشرع  ذا حاول ا رشد،  د بلوغه سن ا س ع تج لطفل سوى سلوك طريق ا حالات يبقى  ففي هذ ا
ة  جزائرية س سية ا ج ون ا جزائري بموجب تعديل قا تشريعي  تدارك 2005ا فراغ ا بعض هذا ا

قائ مختلط على ا زواج ا ى أثار ا م يتطرق إ ه  واحي فرغم أ طفل من عدة  م، إذا راعى مصلحة ا
دين  وا س احد ا ه مد أثر تج جزائرية إلا أ سية ا ج ديهما ا تساب أحد وا اء من جراء ا سية الأب ج

قصر، بموجب ى الأولاد ا سابعة عشر تلقائيا إ مادة ا ام ا ك فلم يعد  05/01من أمر  1أح ذ
لسلطة تقديرية  لسلطة ا س أبيه أو  يخضع  يه أثر تج ذي امتد إ طفل ا ح ا ه م ما أ مختصة،  ا

ا  رشد و حس تين من بلوغه سن ا تسبة خلال س م جزائرية ا سية ا ج تخلي على ا أمه فرصة ا
سية لأهميتها و خطورتها ج قاصر في مسائل ا ه لا يسوغ الاعتداد بإرادة ا  . فعل إذ أ

ديهما  و تساب أحد وا سية الأولاد من جراء ا جزائري أي أثر على ج مشرع ا عل عدم ترتيب ا
ه في ظل مختلط مقصود، مادام أ زواج ا جزائرية عن طريق ا سية ا ج و عملا  05/01مر  ا

                                                           

مادة  - 1 ص ا مادة  05/01من أمر  17ت جزائرية بموجب ا سية ا ج تسب ا شخص ا قصر  جماعية : يصبح الأولاد ا  10على " الآثار ا
ون،  قا تين ابتداء من بلوغهم سن جزائريين  1من هذا ا جزائرية خلال س سية ا ج ازل عن ا ت هم حرية ا دهم على أن  وا وقت  فس ا في 

رشد  ."ا
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لأولاد سية  ج قل ا مرأة في  رجل و ا تامة بين ا مساواة ا سية , 1بمبدأ ا ج تساب ا فتح طريق ا
ى أم جزائرية أو أب جزائري على حد سواءا تساب إ  .جزائرية بمجرد الا

ائها  تسبة لأب م سيتها الأصلية أو ا قل ج جزائري ت جزائرية مثلها مثل الأب ا إذ أصبحت الأم ا
ون  جزائري، فلم يعد يشترط أن ي تراب ا جزائر أو خارج ا ميلاد با بصفة مطلقة سواء حصل ا

زوج عديم أو مجهو  يا،ا بيا أو وط زوج أج ان ا سية، سواء  ج طفل غير و  ل ا ان ا و  حتى و 
جزائرية ,شرعي سية ا ج دين ا وا تساب أحد ا عبرة با طفل ، فا 2وقت ميلاد ا

تي  ,  ة ا حا و عليه فا
مختلط لا زواج ا عقاد ا د فيها الأولاد بعد ا جزائرية  يو سية ا ج تسبون ا ل ماداموا ي تطرح مش

ة حا سواء حسب ا سب من جهة الأب أو الأم على حد ا اءا على حق ا  .ب

بي سابق  اء من زوج أج زواج أب جزائرية بسبب ا سية ا ج متحصل على ا لزوج ا ون  ن قد ي
جزائرية ؟ سية ا ج دهم في ا اء وا جزائري، فهل يتبع هؤلاء الأب زوج ا  قبل زواجه من ا

ة مسأ مشرع عن هذ ا ت ا ان  س ي، إذا  تا م ا ح باط ا ن است ن يم ها صراحة،  م يتطرق  و
جزائرية  سية ا ج تساب ا ن أرادوا ا دهم، وا  وا جزائرية تبعا  سية ا ج تسبون ا الأولاد راشدين فلا ي

مطلوبة ية ا و قا شروط ا س متى توافرت فيهم ا تج  .فما عليهم إلا إتباع طريق ا

ان هؤلاء الأولاد جزائرية عن  أما إذا  سية ا ج ديهم ا تساب أحد وا هم أيضا أثر ا قصرا فلا يمتد 
توسع في  ضيق، لا يجوز ا لتفسير ا ون خاص يخضع  سية قا ج ون ا ك أن قا زواج، ذ طريق ا

مادة  قياس عليها، خاصة و أن ا امه و لا ا قصر  17تفسير أح لأولاد ا جماعية  حصرت الآثار ا
س طبقا  متج مادة  10لمادة لشخص ا ر ا م تذ س و  تج ى ا تي تحيل إ رر 09ا  .م

                                                           

عامة  - 1 جمعية ا مصادق عليها بموجب قرار ا مرأة ا تمييز ضد ا ال ا قضاء على جميع أش رة هي اتفاقية ا ف صت على هذ ا أول اتفاقية 
متحدة رقم  فيذ بتاريخ  18/12/1979بتاريخ  34/180  2لأمم ا ت ية 1981-09-03وبدأت في ا ثا فقرة ا تاسعة ا  .في مادتها ا

ة  - 2 س ي  لتب ظمت الاتفاقية الأوربية  ج1967وقد  ه يحصل على ا صت على أ ى إذ  متب طفل ا سية ا ة ج دول مسأ سية إحدى ا
ن الأوروبية ، إذا سيتها ،  ديه يحمل ج شريعة  ان أحد وا ون ا ي  تب ظام ا جزائر لا تقر ب م مماثل لأن ا م يأت بح جزائري  مشرع ا ا

سمحاء لا تأخذ به  .ا
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مادة  ام ا ذي أقر بموجب أح فرسي ا مشرع ا س ا صادر  48ع فرسية ا سية ا ج ون ا من قا
ة  قاصر يصبح 1973س طفل ا فرسية ، فإن ا سية ا ج دين ا وا تسب أحد ا ه " إذا ا على أ

ون" ومن ثمة من الأ قا ص فرسيا بقوة ا ما مشابها في  جزائري ح مشرع ا و يضيف ا فضل 
مادة  ة أيضا 05/01من الأمر  17ا مسأ قول أن  .يخص هذ ا ى ا خلص إ و في الأخير 

مشرع في ظل الأمر  مختلط،  05/01ا زواج ا سية عن طريق ا ج تساب ا ضيق في امتداد أثار ا
سية  ج تساب الأولاد ا مقابل أقر با جزائرية بدون ن با ى الأم ا تساب إ جزائرية عن طريق الا ا

 .قيد أو شرط

ثا مطلب ا جزائرية :ثا جنسية ا زواج على ا  آثار بطلان عقد ا

زواج  ون هذا ا سية يلزم بداهة أن ي لج سبا  مختلط أثرا م زواج ا يرتب ا ه  را أ سبق و أن ذ
زواج حتى يرتب أثر على  ذي يتزوج من صحيحا ،و اشتراط صحة ا بي ا زوج الأج سية ا ج

ثر  مصري هذا الأمر في أ قضاء ا د ا مقارن فقد أ قضاء ا فقه و ا ي مستقر و مسلم به في ا وط
قضية رقم  ما في ا عليا ح مة الإدارية ا مح اسبة فمثلا أصدرت ا تاسعة  649من م ة ا لس

قضائية في جلسة  م بب 1996.12.31ا ح عقد قضى أن " من شأن ا زواج أن يعتبر ا طلان ا
مصرية لأن هذ الآثار لا  سية ا ج زوجة داخلة في ا عقاد ، فلا تعتبر ا ن من تاريخ ا م ي أن 

باطل زواج ا صحيح دون ا زواج ا  .تترتب إلا على ا

ذي يدخل  شيء ا ن هو ا ر ، و ا عقاد ان ا ن من أر زواج باطلا متى تخلف فيه ر و يعتبر عقد ا
عدامهفي ما عدم با ، وي شيء، فلا يوجد إلا بوجود ام  .هية ا جزائري بموجب أح مشرع ا ص ا
مادة ون رقم  09 ا مؤرخ ف 84/11من قا معدل و 91984/06/0 يا ون الأسرة ا متضمن قا ا

متمم بالأمر رقم  مؤرخ في  05/02ا زواج يتمثل  07/02/2005ا عقاد عقد ا ن واحد لا على ر
رضا، في تبادل رضا  ان تتمثل في ا ص على أربعة أر سابق ي ان في ا ه  زوجين، في حين أ ا

صداق شاهدين، ا ي، ا و  .ا
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مادتين  ام ا زواج باطلا حسب أح عدم فيه  33و  32وعليه يعتبر عقد ا ون الأسرة متى ا من قا
عقد افى و مقتضيات ا ع أو شرط يت رضا أو إذا اشتمل على ما ن ا  .ر

ت ا باطل على وقد تباي زواج ا ذي يرتبه عقد ا دول فيما يخص الأثر ا تجاهات تشريعات ا
سية ج  .ا

زواج  م ترتب أي أثر على بطلان عقد ا عائلة  سية في ا ج تي تأخذ بمبدأ ازدواج ا بلدان ا فا
سية  لج بية  زوجة الأج تساب ا تي أقرت أن ا ان ا ب ية، إسرائيل،و  متحدة الأمري ولايات ا ا

شخصية ا مديرية الأحوال ا ي و يحق  و تسابا غير قا ون ا ية على أساس زواج باطل ، ي ا لب
مادة  صت ا ذا مصر، إذ  ه و رجوع ع ان زواج  12/02ا ه إذا  مصرية أ سية ا ج ون ا من قا

ه تظل تلك  زوج ، فإ ون ا ام قا مصري وصحيحا طبقا لأح ون ا لقا بي باطلا طبقا  مصرية بأج ا
ز  داخلية اعتبارها ا ه أجاز بمقتضى قرار من وزير ا ية، إلا أ وط سيتها ا وجة مصرية و لا تفقد ج

مصرية سيتها ا ج سية زوجه فاقدة  تسبت ج  .1 اذا ا

وف بحرصه على عدم وضع  مأ شاذ و غير ا مصري ا مشرع ا رة الإيضاحية حل ا مذ بررت ا
بي  تي تزوجت زواجا باطلا من أج مصرية ا ز أفضل منا تي تزوجت  وأولادها في مر مصرية ا ا

بي زواجا صحيحا وأولادها  .2بأج

سية زوجها  زواج فقدان ج بحرين و سوريا ترتب على بطلان عقد ا ا دول  اك بعض ا و ه
سيتها الأصلية جديدة إذا استردت ج  .ا

س يرتبون على بطلا دا و تو سعودية، تايلا ا دول  بعض الآخر من ا زواج سحب وأما ا ن عقد ا
سادس  فصل ا سية في ا تو سية ا ج ون ا ص قا زواج تلقائيا، فقد  تسبة با م زوجة ا سية ا ج

                                                           

عال  - 1 اشة محمد عبد ا عربية  -ع دول ا ب في تشريعات ا ز الأجا سية و مر ج جامعية  -ا دار ا ة  -ا  .418ص  - 1987طبعة س
دين  -- 2 ظر حسام ا تفاصيل أ ثر من ا اصف لأ بي  -فتحي  ية و الأج وط سية أفراد أسرة ا ج ه على ا حلا عقاد وا مرجع سابق  -أثر ا
 .20ص  -
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سية  ج سي تفقد ا سية من جراء زواجها بتو تو سية ا ج تسبت ا تي ا بية ا عشر، على أن الأج
زواج هائي بقضي ببطلان عقد ا م  سية بأثر رجعي، إذ صدر ح تو  .ا

مادة في حين  ام ا فرسي، رتب بموجب أح ون ا قا ي 201أن ا ظ زواج ا  le ق.م على عقد ا

mariage putatif  زواج ل أثار عقد ا طرفين  ية من أحد ا عقد بحسن ا م باطل ا عقد ا وهو ا
ذ  فعلية م جهة ا زواج قائما من ا ية، بحيث اعتبر ا ان حسن ا ذي  لزوج ا سبة  صحيح با ا

عقاد إ ماضي رعاية ا ى ا بطلان إ سحاب أثار ا ية، فقرر عدم ا ه، بصفة ظ ى وقت تقرير بطلا
ية و الأولاد  .لزوج حسن ا

قول أن  ى ا بعض إ سية، فذهب ا ج ي على ا ظ زواج ا فقهاء في مدى امتداد أثر ا وقد اختلف ا
ه و سية  ج ى ا خاص ولا تتعدى إ ون ا قا ي يتعلق با ظ زواج ا ون أثار ا قا ا رابطة من روابط ا

سية بموجب زواج باطل يفقدها ج تسب ا عام وعليه من ي  .ا

ى  ي إ ظ زواج ا قول بامتداد أثار ا ى ا فرسي إ قضاء ا ك ا ذ فقه و في حين ذهب أغلبية ا
وا ا ذين  سية الأولاد ا زواج أيضا على ج تسبة، فلا يؤثر بطلان هذا ا م سية ا ج ه  ا  .1ثمرة 

صحيح شي زواج ا تي يرتبها عقد ا ر الآثار ا جزائري اقتصر على ذ ون ا قا ر في الأخير، أن ا
باطل زواج ا تي يرتبها عقد ا ى الآثار ا م يتطرق صراحة إ سية، و ج  .على ا

م يرتب أي  جزائري  مشرع ا باط أن ا ن است جزائرية، يم سية ا ج ون ا ام قا تمعن في أح ه با إلا أ
بية أثر على  سب الأج جزائري  مشرع ا تي استلزمها ا شروط ا ه من بين ا ك أ باطل ،ذ زواج ا ا

مادة  ام ا بي بموجب أح سية زوجها الأج ون  12ج زواج باطلا أو  63/96من قا ون ا أن لا ي
صريح أو  06مفسوخا بتاريخ  عدل ا ذي يصادف تاريخ رد وزير ا ميعاد ا أشهر من إبرامه، وهو ا

ضم جزائريةا سية ا ج تساب ا متضمن رغبتها في ا بية ا  .ي على طلب الأج

                                                           

طيب  - 1 جزائرية  -زروتي ا سية ا ج وسيط في ا  .167ص  -مرجع سابق  -ا
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مادة  ه اشترط أيضا بموجب ا رر من أمر  09ما أ بية  05/01م بي أو الأج تساب الأج لا
وات ذ ثلاث س يا وقائما م و زواج قا ون ا جزائرية من جراء زوجها مع جزائرية أن ي سية ا ج  .ا

م تج بمفهوم ا ست هائيوعليه  م قضائي  و صدر ح ه  فة أ زواج قبل  يقضي ببطلان عقد 1خا ا
وات في  قضاء أجل ثلاث س ى أو قبل ا ة الأو حا زواج في ا مضي ستة أشهر من إبرام عقد ا

جزائرية سية ا ج ية ا ثا ة ا حا بي في ا بها الأج ى جا بية وا  تسب الأج ية، لا ت ثا ة ا حا  .ا

سية ج بطلان ؟ فهل تبقى هذ  ن ما هو مصير ا م يقضي با د صدور ح تسبة ع م جزائرية ا ا
سية قائمة أو تسحب؟ ج  ا

سية   ج ا يجب سحب ا ة، و في رأي حا هذ ا م يتطرق  جواب، و مشرع عن هذا ا ت ا س
عدما،إذ تسابها أصبح م ي لا و قا زواج، مادام أن الأساس ا تسبة با م جزائرية ا دئذ  ا تفي ع ي

مبادئ  سليم و ا طق ا م حل يستقيم مع ا ذي يرتبه و هذا ا تفي معه الأثر ا تج و ي م سبب ا ا
بطلان غير مرتبط بوقت معين،  ي على باطل فهو باطل، لأن ا ه ما ب ص على أ تي ت ية ا و قا ا

ما ى ا سحب إ ن، وأثار ت م ي أن  زواج فيجعله  بطلان يعدم ا وجود أصلا فا عدم ا ضي فهو م
زواج  علاقة قد أخذت مظهر ا ت ا ا و  ن في يوم من الأيام، و  و ي أن  زواج  بحيث يعتبر ا

ية و قا قواعد ا طوي على عبث بأبسط ا ظرا ي ك في  قول بغير ذ زمن ،و ا  .فترة من ا

سيتهما  بي ج بية و الأج زواج باطلا، تفقد الأج ان عقد ا ه إذا  قول أ ى ا خلص إ و عليه 
سية ا ج تساب هذ ا مشرع اشترط لا تسبة بزواجهما مع جزائري أو جزائرية مادام أن ا م جزائرية ا

جزائري ون ا قا ظر ا زواج في   .صحة عقد ا

سياتهم  ون قد تخلوا عن ج و ذين ي ب ا تائج وخيمة على الأجا ى  حل قد يؤدي إ غير أن هذا ا
جزائري أن ي مشرع ا ان على ا ذا  سابقة،  جزائرية ا سية ا ج ة ويرتب فقد ا مسأ هذ ا تطرق 

سية ج عدام ا سابقة تفاديا لا سيتهم ا ب ج تسبة بشرط استرداد الأجا م  .ا

                                                           

شفه أو يقرر -- 1 م قضائي ي ون في جميع الأحوال بموجب ح زواج ي  .تقرير بطلان عقد ا
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مادة  ام ا ية طبقا لأح وط سيتها ا جزائرية ج زوجة ا ه لا تفقد ا مقابل فإ من أمر  18/03و با
جزا 70/86 ون ا قا ظر ا ان عقد زواجها باطلا في   .ئريإذا 

م تدخل فعلا في  ية و وط سيتها ا تخلي عن ج بطلان بعد صدور مرسوم ا تشف ا و ا ه  إلا أ
سية ج ية قد تصبح عديمة ا وط سية زوجها ا  .ج
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 لخلاصة الفصل الأو

ى  موضوعية  هوممفتطرقنا إ لية و ا ش شروط ا ك ا ذ شريعة, و قانون و ا مختلط في ا زواج ا ا
ليهما. تطبيق على  واجب ا قانون ا  وا

نا قد نظمها  ما تناو جماعية و  فردية و ا ك الآثار ا مختلط بما في ذ زواج ا ناتجة عن ا الآثار ا
جنسية  مؤرخ في  05/10قانون ا مدني  2005يونيو  20ا قانون ا متمم من ا معدل و ا  .ا
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 تمهيد:

يان الأسرة و هو ما يترتب عليه ضياع الأولاد و  ى زعزعة  زوجية يؤدي إ رابطة ا حلال ا إن إ
ة  ى دو تماء أفراد الأسرة إ تيجة واقعية و حتمية رغم إ اسات و الآثار  ع ت هذ الإ ا عليه إذا 

صر الأ لع زواج  حلال ا لما تعلق الأمر بإ ك أن واحدة , فإن هذ الآثار, تبلغ ذروتها  بي, ذ ج
خاصة تعد  ية ا دو روابط ا ة في ا حضا ة, فا حضا ها ا الات م مختلط يخلف عدة إش حلال ا إ

مسائل  يمن ا دو مستوى ا ل على ا تي أثارت عدة مشا تطبيق  ا واجب ا ون ا قا سواء حول ا
ة حقوق الأج فا اء على ما تقدم يتضح أن  يفية ممارستها ب سبة  ها, أو با ب يتسع مداها بشأ ا

ى  تي تهدف إ شخص ا ة ا ها, لارتباطها بحا شخصية م حقوق و بصفة حصرية ا افة ا يشمل 
متعاملين معه في هذا  ي, حفاظا على ا دي تمائه ا ي, و ا و قا ز ا عائلية و مر بيان وضعيته ا

مجال  .ا

ذا يجب إحاطتها بسياج م مجتمع و عماد  واة ا حماية خاصة خلال خاصة أن الأسرة تعد  ن ا
قضاءهامراحل  حل  ا م زواج ا ى ثمرة ا  .لإمتداد آثارها إ
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زواج تطبيق على إنحلال ا واجب ا قانون ا مبحث الأول:ا مختلط ا  ا
حلال  حالات إ مبحث  تعرض في هذا ا ة, و س تهي وفق طرق معي ي ي و أي تصرف قا زواج  ا
تي يرتبها  مطلب الأول( و الآثار ا حالات)ا تي تسري على هذ ا اد ا زواج, و قواعد الإس ا

زواج  حلال ا مختلط  إ م هذ الآثار.ا ذي يح ون ا قا  و ا

زواج  مطلب الأول : حالات إنحلال ا تطبيق عليهاا واجب ا قانون ا مختلط و ا  ا

زواج حلال ا مطلب حالات إ اول في هذا ا مختلط ت تطبيق  ا واجب ا ون ا قا فرع الأول( ثم ا )ا
ي( ثا فرع ا ة )ا ل حا  على 

مختلط زواج ا فرع الأول: حالات إنحلال ا  ا

ص  اء في  جزائري أورد استث مشرع ا ان ا مادة إذا  ون من  13ا قا ق.أ.ج مفاد تطبيق ا
جزائري في  قاضي ا ذا يتوجب على ا زواج,  عقاد ا زوجين جزائري وقت إ ان أحد ا لما  جزائري  ا

مواد  واردة في ا زواج, ا حلال ا ضمة لإ م ية ا و قا ام ا ة تطبيق هذ الأح حا ى  47مثل هذ ا إ
ه. 55 تشريعي   من ق.أ.ج إذا ثبت الإختصاص ا

رج مادة و با ص ا جزائري, يتضح  ون الأسرة ا ى قا اك سببين هامين  1من ق.أ.ج 47وع إ أن ه
حل  وفاة ت وفاة, إذ با زوجين دخل فيه و هو ا يس لأي من ا زوجية, الأول  رابطة ا حلال ا لإ

زوجية رابطة ا هاء ا طرفين دخل في إ ي فلإرادة ا ثا زوجية, أما ا رابطة ا , تتمثل حالات  2ا
ح مادة إ صوص عليها في ا م زواج ا مشرع  3من ق.أ.ج  48لال ا ها حدد ا تي من خلا ا

جزائري زواج و تشمل: ا حلال ا  أربع حالات لإ

ما إعتداد - فردا, ودو زوج م بع من إرادة ا ذي ي طلاق ا لزوج, وهو ا فردة  م طلاق بالإرادة ا ا
زوجة  .بإرادة ا

                                                           

1
مادة  -  وفاة 47ا طلاق أو ا زوجية با رابطة ا حل ا  ." من ق.أ.ج, "ت
ون الأسرة -2 شويخ رشيد, شرح قا معدل بن ا جزائري ا عربية طبعة ا تشريعات ا بعض ا جزائر, 1, دراسة مقارة  ية , ا خلدو  2008دار ا

 .171صفحة 
3
مادة -  مادة  صت ق.أ.ج, 48ا ام ا زوجين أو  49:"مع مراعاة أح زوج و بتراضي ا ذي يتم بإرادة ا طلاق ا زواج با ا , يحل عقد ا أد

زوجة في حدود ما مادتين ورد ف بطلب من ا ون. 54و  53ي ا قا  من هذا ا
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مادة  - واردة في ا زوجة متى توفر سببا من الأسباب ا اءا على طلب ا ون ب ذي ي تطليق ا و ا
ها  1من ق.أ.ج 53 ي و  ظير مبلغ ما عة زوجها  زوجة من مخا ن ا ذي بمقتضا تتم خلع ا و ا

تراضي  2أن تحصل عليه رغم عدم موافقته ك يوجد طلاق با ب ذ ى جا مشرع , إ ظم ا م ي ذي  وا
ية و الإداريةا مد ون الإجراءات ا امه إلا بمقتضى قا مواد من  3جزائري أح ى  427في ا  435إ

ه  تراضي يعد إجراء يرمي من خلا طلاق با ى فك و يتضح من خلال استقرائها أن ا زوجان إ ا
زوجية. رابطة ا  ا

حا ب هذ ا ى جا غربية إ دول ا ية في بعض ا و قا ظمة ا ظاما آخر و قد عرفت بعض الأ لات, 
عربية يسمى  تشريعات ا فصاللا تعرفه ا ي ) بالا بد تفريق ا ي أو ا جسما  séparation deا

corps)زوج ذي هو عبارة عن مباعدة مادية بين ا طلاق وا تي تحرم ا لدول ا سبة  ين دون , با
لطلاق إذا استمر مدة  ون سببا  ه قد ي حال, و  زواج في ا ة, غير أن هذ حل رابطة ا معي

ا عليه من قبل  ا ى ما  زوجان إ زوجية, فقد يعود ا رابطة ا ى حل ا يست دائما تؤدي إ طريقة  ا
حلال  ى إ فصال إ ك, و يتحول هذا و الا ى ذ ي وقد لا يعودان إ جسما تفريق ا تهاء فترة ا إ

قضاء. هائية عن طريق ا زواج بصفة   ا

 

                                                           

1
مادة  -  لأسباب الآتية  53ا تطليق  لزوجة أن تطلب ا ص :" يجوز   من ق.أ.ج ,ت

مواد  زواج, مع مراعاة ا مة بإعسار وقت ا ن عا م ت م بوجود ما  ح فاق بعد صدور ا ون . 80.79.76*عدم الإ قا  من هذا ا
تي تحول دون تحقيق  عيوب ا زواج.* ا هدف من ا  ا

مضجع فوق  هجر في ا  أشهر. 4* ا
زوجية. حياة ا عشرة و ا زوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة  تستحيل معها مواصلة ا م على ا ح  * ا

فقة. ة دون عذر ولا  غيبة بعد مرور س  *ا
ة. اب فاحشة مبي  *ارت

زوجين. مستمر بين ا شقاق ا  *ا
متفق عليه شروط ا فة ا زواج.*مخا  ا في عقد ا

ل ضرر معتبر شرعا. * 
2
مادة -  فسها بمقابل مادي" 54ا ع  زوج أن تخا لزوجة دون موافقة ا ص:" يجوز   من ق.أ.ج, ت

3
ون رقم  -  مؤرخ في  09-08قا موافق ل  1429صفر  18ا ية و الإدارية  ج,ر,ع  2008فبراير  25ا مد ون الإجراءات ا متضمن قا  21ا

ة   . 2008س
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عربية, فتسمح با دول ا فردة أما ا شريعة الإسلامية من طلاق بإرادة م طلاق حسب ما جاءت به ا
زوجين تراضي بين ا طلاق با  1 .لزوج, أو عن طريق ا

ثاني فرع ا مختلطا زواج ا تطبيق على إنحلال ا واجب ا قانون ا  : ا

ها  زواج, فم حلال ا تطبيق على حالات إ واجب ا ون ا قا ين في تحديد ا قوا ت ا من قد تباي
تي  تشريعات الأخرى, ا س بعض ا ية, على ع سو جلوس ين الإ قوا ا ي  موط ون ا قا دتها  أس

سية الأشخاص. ون ج قا شخصية  د مسائل الأحوال ا  تس

هم في  ة إشترا ة في حا مشتر سية ا ج ون آخر ا ى قا زواج إ حلال ا دول, إ دت بعض ا و أس
سية  ج ون ا ة إختلافهم فقا موطن يطبق و في حا ة عدم إشتراك في ا مشترك, و في حا موطن ا ا

قاضي. ون ا  قا

عربية, بين  ين ا قوا يفي حين ميزت بعض ا جسما فصال ا تطليق و الإ طلاق و ا , و سوى ا
بعض  زوجة و يرى ا اءا على طلب ا ذي يتم ب تطليق ا طلاق و ا زواج, بين ا حلال ا مشرع إ ا

مشرع صدد, أن ا ون  في هذا ا ى قا طلاق إ اد ا ون قد بإس دعوى ي زوج وقت رفع ا سية ا ج
ن  شريعة الإسلامية, بحيث لا يم ك ا ما تقضي بذ فردة  م صادر بالإرادة ا طلاق ا رفض ا

زوج  صادر عن ا طلاق ا فردة الإعتداد با م مة, و بإرادته ا مح م صادر عن ا إلا عن طريق ح
يسيعت اشفا و مة  مح م ا شئا. بر ح  2م

مادة  ك حسب ا اشفا و ذ يس  شأة و  مة م مح راجح بأن ا رأي ا من ق.أ.ج  49في حين يرى ا
م" ..... طلاق إلا بح هم :" لا يثبت ا  بقو

عربية ففي م ين ا لقوا زواج خلافا  حلال ا خاص لإ اد ا جزائري ضابط الإس مشرع ا صر ووحد ا
زوجية الأخرى,  رابط ا لزوج و باقي طرق فك ا فردة  م طلاق بالإرادة ا تفرقة با فيخضع مثلا, تتم ا

زوجية الأخرى رابطة ا لزوج و باقي طرق فك ا فردة  م طلاق بالإرادة ا لإرادة , تخضع ا طلاق  ا

                                                           

1
ماجيست -  يل شهادة ا رة  ه , دراسة مقارة, مذ حلا زواج و إ متعلقة با ازع ا ت خاص,جامعة مولاي طاهر يدربة أمين , قواعد ا ون ا قا ر ا

 244سعيدة, صفحة 
2
 .244دربة أمين , مرجع سابق, صفحة  -  
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طرق  د باقي ا ه وتس طلاق م زوج وقت صدور ا سية ا ون ج قا لزوج  فردة  م ون ا قا الأخرى 
دعوة زوج وقت رفع ا سية ا  .ج

مادة  جزائري مايلي:12وما يلاحظ على ا ي ا مد ون ا قا ية من ا ثا  , في فقرتها ا

ون  قا زواج  حلال ا قاعدة, خضوع إ لزوجين وقت * يترتب على إعمال هذ ا ون معروفا  قد لا ي
ن م ي زواج و عقاد ا هما, فقد إ تسب  داخل في توقعات أي م زواج و ي سيته بعد ا زوج ج يغير ا

ان  تي  سية ا ج ون ا زوجية في حين أن قا رابطة ا جديد بفك ا ون ا قا ه ا سية جديدة و يسمح  ج
زواج. ان لا يسمح بحل ا زواج  شاء ا  يتمتع به وقت إ

رابطة  ه أن يجعل ا دعوة من شأ زوج وقت رفع ا سية ا ون ج قا زواج  حلال ا * إن إخضاع إ
زواج  عقاد ا تبصر به وقت إ ن في وسعها ا م ي زوجة و ه ا ون لا تخضع  قا حل وفقا  زوجية ت ا
ان من  حها, و ثر إضرارا بمصا ون أ مرأة في ز ا زوجة و يتأثر مر ى مفاجئة ا ك إ ويؤدي ذ

زواج بإعتبار ا زوج وقت إبرام ا سية ا ون ج قا زواج  حلال ا ة إ مشرع إخضاع مسأ لأجدر على ا
شاء  لأطراف وقت إ ون معلوما و متوقعا  ذي ي ون ا قا زواج.ا  علاقة ا

ة ما إذا  زواج في حا حلال ا جزائري يسري وحد على إ ون ا قا ير دائما بأن ا تذ ه يجب ا غير أ
لمادة ان أحد الأط زواج وفقا  عقاد ا جزائري  13راف جزائرييين وقت إ ي ا مد ون ا قا من ا

مادة  لشخص حسب ا ي  وط ون ا لقا ذي يظل خاضعا  اء شرط الأهلية ا ون  10بإستث قا من ا
ي  مد جزائريا  .ا
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مختلط من جانب  زواج ا منظمة لإنحلال ا قانونية ا ام ا ثاني:الأح مطلب ا ا
ي دو قضائي ا  الإختصاص ا

ثر من جهة قضائية  ازع أ ة ت زواج, يطرح مسأ حلال ا بي في دعاوى إ صر الأج ع إن بروز ا
ية تسمى قواعد الإختصاص ا ن تجاوز إلا بموجب قواعد تق قضائي لبت فيه وهو ما لا يم

قضائية. ة سلطتها ا دو تي تباشر فيها ا حدود ا ى بيان ا تي تهدف إ ي, و ا دو  ا

ية, و  و قا صوص ا ي بموجب ا دو قضائي ا ة الإختصاص ا ظم مسأ م ي جزائري  مشرع ا فإن ا
ظمها  ي و دو مستوى ا داخلية على ا ية ا و قا صوص ا عمل با قضاء تمديد ا إستوجب على ا

ك بموجب  ذ ية و  و قا صوص ا يةا  .1بموجب إتفاقية دو

مختلط  زواج ا حلال ا ظر في دعوى إ مختصة با قضائية ا لجهة ا تطرق  حاول ا ا س ومن ه
ي. فرع ثا بي  قضاء الأج صادرة عن ا مختلط ا زواج ا حلال ا ام إ فيذ أح  فرع أول و ت

نظر في  مختصة با قضائية ا جهة ا فرع الأول: ا مختلطا زواج ا  دعوى إنحلال ا

تي يتم بمقتضاها تحديد إختصاص  ضوابط ا ي, أي ا دو قضائي ا اك ضوابط الإختصاص ا ه
زواج. حلال ا زاعات إ ظر في  ل جزائرية  مة ا مح  ا

ضوابط الإقليمية  :ا

مواد  من ق.أ.م.أ.ج معايير أو ضوابط إختصاص موضوعية تؤول بمقتضاها  39و  37تطرح ا
طلاق لإختص لفصل في دعاوي ا جزائري مختصا  قضائي ا ظام ا ون ا جزائرية وي م ا محا اص ا

ان  مدعإذا  جزائري وضابط موطن ا خلاف يرتبط بالإقليم ا قاعدة  ىا اء على ا اك استث عليه, وه
زواج  حلال ا متعلق بإ زاع ا اء فرضية طبيعة ا  وهو إستث

مدعى عليه: * رس ضابط موطن ا ية و الإدارية قد  مد ون الإجراءات ا جزائري في قا مشرع ا ا
مادة  جزائرية وا م ا محا عقد بمقتضا إختصاص ا أساس ي مدعى عليه  ه ي 37موطن ا  ؤولم

                                                           

1
مجرمين  -   ام و تسليم ا فيذ الأح متعلقة بت جزائر و فرسا ا دراسة, إتفاقية قضائية بين ا ها في ا او ت تي س , من بين هذ الإتفاقيات ا

مؤرخة في  رسمية رقم 27/08/1964ا جريدة ا شرت هذ الإتفاقية في ا ة  68,   .1965س
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قضائية لجهة الإقليمي الاختصاص تي ا مدعى موطن اختصاصها دائرة في يقع ا ن عليه ا  م وا 
ن قضائية لجهة الاختصاص فيعود ، معروف موطن ه ي تي ا  وفي ، ه موطن آخر فيها يقع ا
ة قضائية لجهة الإقليمي الاختصاص يؤول ، موطن اختيار حا تي ا موطن فيها يقع ا مختار ا  ، ا

ص م ما ون ي قا ك خلال على ا مادة  ذ ك ا ذ ذي  36و محل ا ل جزائري هو ا ق.م.ج "موطن 
د عدم وجود  رئيسي, ع ا ا موطن".يوجد فيه س عادي مقام ا ن يقوم محل الإقامة ا  س

جزائري على زوجه  قضاء ا زواج أمام ا حلال ا ل فرد رفع دعوى إ ه يحق  ك, فإ طلاقا من ذ إ
بي  جزائر, تطبالأج متوطن با مدعى عليه. ايقا متمثل في موطن ا عام ا  لمعيار ا

زواج:* خاص بدعوى إنحلال ا ضابط ا اءات قد ا اك إستث مدعي عليه قد  ه وردت على موطن ا
مادتين  جزائري في ا مشرع ا جها ا تحديد  426و  2فقرة  40عا تي خصصت  ق.أ.م.أ ا

 .الإختصاص الإقليمي في قسم شؤون الأسرة

مادة  صت ا مواد  2فقرة  40ف ون,  39و 38,37ق.أ.م.أ.ج فضلا عما ورد في ا قا من هذا ا
قضائ جهات ا دعاوى أمام ا طلاق أو ترفع ا ميراث, دعاوى ا ا دون سواها في مواد ا ة أد مدو ية ا

ن.... س ان وجود ا رجوع, م  ا

مادة  ص ا مة مختصا إقليميا" 3فقرة  426ت مح ون ا ون "ت قا فس ا طلاق أو  من  في موضوع ا
زوجين حسب  ان إقامة أحد ا تراضي في م طلاق با زوجي و في ا ن ا مس ان وجود ا م رجوع  ا

 اختيارهما.

قضائية لجهة ا محددة  شخصية ا ضوابط ا   :ا

ون  قا ة تطبيق ا فا ي لابد من  دو قضائي ا عقاد الإختصاص ا ي وهي من مظاهر لإ وط ا
قاضي  ون ا قا سية, و تطبيق ا ج ل من ا ها حيث تشمل  تابعين  ة على الأشخاص ا دو سياسة ا

مختص . ون ا قا  بإعتبار ا

جنسية:ضابط * مادتين  ا مادة  42و  41من خلال ا ص ا  أن يجوز" 41من ق.أ.م.أ.ج حيث ت
لف حضور ي بي ل با و حتى أج ن م و جزائر في مقيما ي جهات أمام ، ا قضائية ا جزائرية ا  ا
فيذ تزامات لت تي الا جزائر في عليها تعاقد ا  . جزائري مع ا
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ليفه أيضا يجوز ما حضور ت جهات أمام با قضائية ا جزائرية ا تزامات بشأن ا  في عليها تعاقد ا
بي بلد مادة جزائري مع أج ك تقضي ا ذ ون "  42" و خلافا  قا فس ا لف أن يجوزمن   ي

حضور جهات أمام جزائري ل با قضائية ا جزائرية ا تزامات بشأن ا بي بلد في عليها تعاقد ا  أج
و حتى بي مع ان و جزائري سواء  أج لمتقاضي ا جزائري  مشرع ا ح ا مادتين م ", حسب هاتين ا

مإمتياز رفع قضية أمام ان مدعي أو مدعى عليه  محا   جزائريةا ا

مختص* قانون ا ة ضابط ا س مسائل  1875: قد أقر مؤتمر لاهاي  سبة  ضابط با هذا ا
ث ه أ و قاضي يستوعب قا شخصية على أساس أن ا ون الأحوال ا قا ر من إستيعابه و فهمه 

مادة  ك من خلال ا جزائري وذ قضاء ا ا ا ك تب د يها, و مشار إ مسائل ا بي في ا من  41أج
فرسي قضاء ا يه ا تأثر بما إتجه إ تيجة  جزائري ,ق.أ.م.أ.ج  ون ا قا ة تطبيق ا ان  فا متى 

زواج  عقاد ا زوجين جزائريا متى تم إ لماأحد ا  من ق.م.ج. 13دة تطبيقا 

قضاء الأجنبي صادرة عن ا مختلط ا زواج ا ام إنحلال ا ثاني: تنفيذ أح فرع ا  ا

زواج: حلال ا لقاضي بإ بي  م الأج ح فيذ ا  من شروط ت

بي م الأج ح فيذ ا ت شروط الإجرائية   :ا

مراقبة ظام ا ق  جزائري إعت مشرع ا فيذ 1إن ا ت ظام الأمر با ظمه  , و صورة من صور  قد 
ون  قا مختصة برفع دعوى الأمر, و ا قضائية ا جهة ا ية )حددت ا ية و دو و صوص قا بموجب 

واجب  وحددالإتفاقي, وثائق ا فيذ.مختلف ا ت رفع دعوى الأمر با  توفرها 

قاضي - بي ا م الأج ح متحصل على ا فيذ ا ت ب ا مختصة تعين على طا قضائية ا جهة ا ا
ى  موجه إ حضور ا ليف با فيذ بموجب إدعاء يتبعه ت ت زواج رفع دعوى الأمر با حلال ا بإ

مادة  ام ا مدعى عليه وفق أح مادة  14ا متعلقة  03ق.أ.م.أ.ج و ا فرسية ا جزائرية ا الإتفاقية ا

                                                           

1
ين ا -  قوا سائد في ا ظام ا مراقبة: هو ا تسب و يتعين إحترامه, ظام ا شئ حق م ة و ي بي يتمتع بحجية معي م الأج ح عربية, ومؤدا أن ا

لت ه بعد إجراء رقابة خارجية  صادرة ع ام ا فيذ الأح مساعدة بت دول الأخرى تقديم ا دوي و إحترام سيادة ا تعاون ا د من و إن من مظاهر ا أ
ك من خلال شروط معيار  دوي , وذ م ا ح مادة صحة ا ة ومن تحليل ا جزائري أخذ بهذا  605ية مقبو مشرع ا من ق.أ.م.أ.ج يتضح أن ا

موضوع مجددا, راجع , بحث ا ن دون أن يتطرق  بي و م الأج ح فيذ ا لتحقق من توافرها قبل الأمر بت جزائري  قاضي ا ظام شروط على ا  ا
جزائري علما و ع خاص ا دوي ا ون ا قا طيب: " ا جزائر, زروتي ا  .247-246, ص  2010ملا" , د.م.ج. ا
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ام بت ذي يوجد فيذ الأح قضائي ا مجلس ا عقدة بمقر ا م مة ا مح ى ا دعوى إ و ترفع هذ ا
مادة  ص ا فيذ طبقا  ت فذ عليه أو محل ا م  .1ق.أ.م.أ.ج 607بإختصاصها موطن ا

فيذ و  ت ح الأمر با م ا  و مقررة قا شروط ا قاضي فحص توافر ا فيذ تخول ا ت إن دعوى الأمر با
ص عليها يتعين على ا وثائق و قد  طلب بمجموعة من ا فيذ إرفاق ا ت مدعي في دعوى الأمر با

مادة  ية في ا جزائري إلا بصورة ضم ية و الإدارية ا مد ون الإجراءات ا ك  605قا ذ ه, و م
مادة  واجب  06صت عليه ا وثائق ا ام على ا فيذ الأح متعلقة بت فرسية ا جزائرية ا من الإتفاقية ا

م توفر  ح فيذ ا ت  .ها 

بي م الأج ح فيذ ا ت موضوعية  شروط ا  :ا

بية بصفة عامة و تلك  ام الأج فيذ الأح ع ت جزائري يم مشرع ا ا ا ذي تب مراقبة ا ظام ا عملا ب
م  ية مباشرة, ما جمهورية بصورة آ زوجية بصفة خاصة فوق إقليم ا رابطة ا حلال ا متعلقة بإ ا

فيذ عل ت ب ا فيذ من يتحصل طا ت ه با مختصة يأذن  جزائرية ا قضائية ا جهات ا م من ا ى ح
مادة  مشرع في ا تي حددها ا ية ا و قا شروط ا ك لابد من توفر ا تحقيق ذ أجل إستعادة حقوقه, و 

م بإتفاقية لأن في  605 لح مصدرة  ة ا دو فيذ و ا ت ها ا مطلوب م ة ا دو م ترتبط ا ق.أ.م.أ.ج ما
ح مادة مثل هذ ا دت عليه ا ون الإتفاقية و هذا ما أ قا وية  ون الأو ة ت ق.أ.م.أ.ج :"إن  608ا

مادتين  صوص عليها في ا م قواعد ا عمل با ية و  606و  605ا دو معاهدات ا ام ا لا يخل بأح
دول. جزائر وغيرها من ا تي تبرم بين ا قضائية ا  الإتفاقيات ا

 

 

 

 

                                                           
1
دة -   يذي الأجنبي أم محكم مقر  0تنص الم د  السندا التن امر  الأحك   القرارا  العق يذي للأ .أ.ج:" يقد ط منح صيغ تن .أ.

يذ". يه أ محل التن ذ ع ص المن جد دائرة إختص س التي ي  المج
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حضانة مختلط في ممارسة ا زواج ا ثاني: أثر إنحلال ا مبحث ا  ا

خاصة  ية ا دو روابط ا ة في ا حضا ة, فا حضا ها ا الات م مختلط عدة إش زواج ا حلال ا يخلف إ
الات  تي أثارت عدة إش مسائل ا تطبيق تعد من ا واجب ا ون ا قا ي حول ا دو مستوى ا على ا

ذي  اد ا قضاء حول ضابط الإس فقه و ا قسام في ا ه وجود إ ال ترتب ع ها, هذا الإش بشأ
تطبيق. واجب ا ون ا قا  بمقتضا يتحدد ا

لإبتزاز بين الأبوين إذا يعمد صاحب حق  ية يصبح وسيلة  دو روابط ا محضون في إطار هذ ا فا
زيا ى إستغلال ا تي سببتها رة إ ل ا مشا ظور و ا م طفل و بهذا ا حق و الإستئثار بهذا ا هذا ا

ائية  جزائر معاهدة ث ية, فأبرمت ا ظيمها عن طريق معاهدات دو ى ت دول إ ة قد أدت با حضا ا
تي ثارت بين  ازعات ا م متعل الآباءمع فرسا " بشأن ا بيات و ا جزائريين و الأمهات الأج قة ا

لأبوين ". زيارة  ة الأولاد و بحق ا  بحضا

مبحث: ى دراسة في هذا ا تطرق إ ا س  و من ه

مختلط. زواج ا حلال ا د إ ة ع حضا متعلقة با الات ا مطلب الأول: الإش  ا

فرسيين. جزائريين و ا مختلطين ا ي: دراسة إتفاقية أطفال الأزواج ا ثا مطلب ا  ا

الات ا مطلب الأول: الإش مختلطا زواج ا حضانة عند إنحلال ا  متعلقة با

ة حضا متعلق با ال ا ى طرح الإش مختلط إ زواج ا حلال ا ين يؤدي إ و اك توافق بين قا , حيث ه
لوقوف في وجه  عام  ظام ا ا يتدخل ا لأم, و ه ة ترجع  حضا ص على أن ا فرسي ي جزائري وا ا

ون. قا يها تطبيق ا تي يؤدي إ تيجة ا  ا

حضانة متعلقة با قضائية ا قانونية و ا الات ا فرع الأول: الإش  ا

مادة  قيام بتربيته على دين أبيه  من ق.أ.ج 62صت ا د و تعليمه و ا و ة هي رعاية ا حضا :" ا
ك",  لقيام بذ ون أهلا  حاضن أن ي سهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا, و يشترط في ا و ا

مادة  صت ا دها ثم الأب...",من ق.أ. 64و  ة و ى بحضا ح  ج :" الأم أو ة تم حضا مبدأيا إن ا
ن  سؤال هل يم ت الأم فرسية و تقيم بفرسا فا ا ه إذا  طفل, غير أ ة ا ى بحضا ها أو و لأم 
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مادة  محدد في ا حو ا ة على ا حضا د على دين  من ق.أ.ج  62لأم ممارسة ا و وهذا بتربية ا
تابية.خاصة إذا  أبيه ؟ ت الأم   ا

د يجب على تربية دين أبيه و ة بسبب أن ا حضا ها ا خارج تسحب م بية تقيم با  .1بما أن الأم أج

د  و لأم مقيد بتربية ا ذي يرجع  ة ا حضا شأن تبين أن حق ا ام قضائية في هذا ا وقد صدرت أح
مجلس الأعلى أصد زيارة, و ا ه حق ا شأن مفاد مايلي:" حيث ر قرار في هذا على دين أبيه و ا

ة و إتخذ فيها مبدأ و  حضا ة ا ه و أن أصدر عدة قرارات في مسأ مجلس الأعلى قد سبق  أن ا
جزائر, فإن  بية غير مسلمة تخاصما على الأولاد في ا ة أج ة وجود أحد الأبوين في دو ه في حا أ

ت الأم غير مسلمة, و من هذ ا و  هما بها أحق بهم و  موافقته من يوجد م مجلس  يه ا ا ذهب إ
مستدل  بيين ا م أو قرارين أج ح فيذية على ا ت صيغة ا طلب وضع ا رافض  م ا ح على ا
تين بفرسا يغير من إعتقادهما و  ب مقيمة بفرسا, فإبقاء ا تين لأمهما ا ب ة ا بمقتضاهما حضا

عام, ظام ا هما وعادات قومهما و هذا يمس قواعد ا قرار  يبعدهما عن دي عي على ا و من ثمة فا
سبب غير مقبول.  2بما ورد 

مادة  خارج مع أمه فا طفل يقيم با زيارة, مادام ا متعلق با ال ا شأن الإش  64ما يطرح في هذا ا
م  ة أن يح اد حضا م بإس دما يح قاضي ع زيارة: "... وعلى ا حق في ا صت على ا من ق.أ.ج 

زيارة".  بحق ا

ان الأبوان زيار  فإن  لرقابة و ا سبة  الا با ك لا يطرح إش بية معا فذ ة و تربية يقيمان في بلاد أج
 الأولاد على دين أبيهم.

مجلس الأعلى ما يأتي: صادرة عن ا قرارات ا  حيث جاء في أحد ا

جزائر  ة أولادهما با ون حضا بي أن ت دان يعيشان ببلد أج وا ون ا ما ي معقول حي يس من ا
مجلس  جزائرفا ن با ذي يس د لأحد الأبوين ا ة قرر أن تس حضا ان  الأعلى أخذ مبدأ في ا سواء 

                                                           

لحصول على شهادة  -  1 رة  فرسية(,مذ جزائرية ا ة ا لحا ة ) دراسة  حضا مختلط و أثر في ممارسة ا زواج ا حلال ا اهد فتيحة , إ وقي  و
حقوق جامعة زيان عاشور ,  لية ا  . 2014-2013ماستر تخصص أحوال شخصية , 

مجلس الأعلى, ملف رقم   -  2      قلا عن  76-74, ص 4, ع 1990ية ف.م ضد ع.م ق , قض02/01/1989,قرار بتاريخ 52207ا

مال, مرجع سابق, ص   .170عليلوش قربوع 
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معروفة في  شرعية ا قواعد ا قضية ا ان معا بفرسا فتطبق في ا هما يس حال أ أما أم أبا, و ا
ون حيث يقيمان بفرسا.... ة و ت حضا  1ا

دما لا يقيم الأبوان في بلد واحد ف ال ع ك و يطرح الإش مسافة وذ بعد ا ة عن الأم  حضا تسقط ا
ون الأسرة . شريعة الإسلامية وقا ام ا ك وفقا لأح زيارة, وذ حق في ا ه ا  سبب أن الأب 

ثاني:  فرع ا حضانة ا تطبيق على ا واجب ا قانون ا الات تحديد ا  إش

تح ة  لحضا ي  و قا ييف ا ت لة ا ين من حيث مش قوا ازع ا ل في ت واجب يبرز مش ون ا قا ديد ا
تطبيق عليها, عقدة بتاريخ  ا م جد إتفاقية لاهاي ا توبر  05و قصر  1961أ متعلقة بحماية ا ا

ق ة  حضا ة ا ادي لإخضاع مسأ لطفلت معتاد  ون موطن الإقامة ا , لأن فلسفة إتفاقية لاهاي  2ا
حاضن على أساس أن موطن  ثر من شخص ا طفل أ ي بشخص ا طفل و جاءت تعت إقامة ا

حاضن. غير أهم من ا  علاقته با

حاضن  ة ا م يخص مسأ جزائري  ون ا قا واجب أما ا ون ا قا اد صحيحة توضح ا بقاعدة إس
مادة  قاضي طبقا ا ون ا قا ييفها يخضع  تطبيق عليها, وبما أن ت ة تعتبر 3ق.م.ج 9ا حضا ,فإن ا

جزائر  مشرع ا شخصية, لأن ا متعلق من مسائل الأحوال ا ي ق.إ.ج ا ثا فصل ا ها في ا او ي قد ت
طلاق.  بآثار ا

مادة  ص ا دعوة طبقا  زوج وقت رفع ا سية ا ون ج ه يسري عليها قا  من ق.م.ج. 12فإ

اء  لإستث زواج, تطبيقا  عقاد ا زوجين جزائريا وقت إ ان أحد ا مها إذا  جزائري بح ون ا قا فرد ا وي
مادة  وارد في ا  .4.جمن ق.م 13ا

 

                                                           

مجلس الأعلى, قرار صادر بتاريخ -  1 ة  3, م.ق, ع 25/12/1989 ا  1991س
2
  Art.01 du convention concernant la compétence des autorités et de la loi applicable en matière de 

protection des mineurs qui dispose : « les autorités, tant judicaires qu’administrative, de l’Etat de la résidence 
habituelle d’un mineur sont, réserve des dispositions des articles 3,4 et 5 alinéa  3, de la présente convention, 
compétentes pour prendre des mesures  tendant a la protection de sa personne ou de ses biens ». 

واجب  9مادة  - 3 ين ا قوا ازع ا د ت وعها ع مطلوب تحديد  علاقات ا ييف ا مرجع في ت جزائري هو ا ون ا قا ون ا ص:" ي من ق.م.ج ت
 تطبيقه".

مادة -  4 مادتين  13ا صوص عليها في ا م جزائري وحد في الأحوال ا ون ا قا ص:"يسري ا زوجين 12و 11من ق.م.ج ت ان أحد ا , إذا 
زواج. عقاد ا  جزائريا وقت إ
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ة  فرنسيين في حا جزائريين و ا مختلطين ا ثاني: إتفاقية أطفال الأزواج ا مطلب ا ا
 الإنفصال

مختلط بعد إفصال أبويهم, تم  زواج ا دول على تحقيق أفضل حماية لأطفال ا قد حرصت بعض ا
تي تثار خاصة في مجال  يات ا ا جة الإش معا دول  ائية بين ا ة وحق إبرام إتفاقيات ث حضا ا

جزائر تي أبرمتها ا زيارة و من أبرز الإتفاقيات ا جزائرية ا متعلقة بالأطفال -الإتفاقية ا فرسية ا ا
جزائر بتاريخ  ة ا موقعة في مدي طرفين و ا فصل ا ودين من زواج م مو  . 21/06/19881ا

فرع الأول: أسباب إبرام الإتفاقية  ا

بيات,  جزائريين و الأمهات الأج تي ثارت بين الآباء ا ل ا سبب وراء إبرام هذ الإتفاقية مشا ان ا
فصال  ة الأولاد بعد الإ متعلقة بحضا لأبوين وقد أراد واضعي هذ الإتفاقية أساسا ا زيارة  و بحق ا

محضون و ح ة وزيارة ا حضا ممارسة حق ا ات  طفل ذاته وتحديد ضما قله بين حماية ا رية ت
ى, دون إهتمام  درجة الأو قاصر با محضون و حماية ا رة مصلحة ا بلدين, إذ تسيطر عليها ف ا

داخلية. ين ا لقوا حاضن خلافا   شروط ا

ون فرسية لا يقرر حق  با ما ت لأم و هي غا ة  حضا ح ا با ما يم ان غا ذي  قضائي ا م ا ح فا
فرسي,  زيارة خارج الإقليم ا ى إختطاف أولادهم أو الإبقاء ا جزائريين إ وهو ما دفع ببعض الآباء ا

جزائر  .2عليهم في ا

ات إرجاع  فرسي تعتبر أن ضما زيارة على الإقليم ا تي تقصر ممارسة حق ا فرسية ا م ا محا فا
ذي بي ا بلد الأج دين أو من قبل سلطات ا وا افية سواء من طرف أحد ا خارج غير  طفل من ا   ا

يه طفل إ  .يذهب با

                                                           

ون رقم -  1 قا موافقة على الإتفاقية بموجب ا مؤرخ في  22-88تمت ا عقدة عام  28ا موافق ل 1408ذي ا يو س 12هــ ا , و تم 1988ة يو
مرسوم رقم: مصادقة عليها بموجب ا مؤرخ في  14-88ا متعلقة بأطفال الأزواج  – 1988جويلية  26ا مصادقة على الإتفاقية ا متضمن ا ا

فصال ة الا فرسيين في حا جزائريين  و ا مختلطين ا صادرة بتاريخ  30, ج ر . رقم -ا  .27/07/1988ا
ود : " -  2 ر مو الاتبوب سية  الإش ج ة ازدواج ا دوي من خلال دراسة حا ون ا قا ام ا سية في ضوء أح ج اجمة عن ازدواج ا ية ا و قا ا

ون, جامعة ا حقوق ـ بن ع لية ا ية,  دو علاقات ا دوي وا ون ا قا ماجستير، فرع ا لحصول على شهادة ا رة  جزائر وفرسا" , مذ جزائر, بين ا
جامعية  ة ا س  .69, ص  2008/2009ا



اني                                       آثاره على ممارسة الحضانةإنحلال الزوا المختلط و الفصل ال  

 

 

45 

زيارة خارج الإقليم   ان يغلب عليه استبعاد حق ا ذي  قضائي ا وقد تعزز موقف الاجتهاد ا
ة  جزائر "س يل " مجموعة أمهات ا فرسي وتدعم إثر تش شاطات مختلفة  1984ا لائي قمن ب ا

ها جزائر م فرسية با سفارة ا طعام دام أياما با   .إضراب عن ا

رد فعل  جزائريون إلا وسيلة الاختطاف والإبقاء على و م يجد الآباء ا قضائي  هذا الاتجا ا
جزائر  . الأطفال في ا

جزائري   قضاء ا ى ا لجوء إ ى ا لاتي رغبن في استرداد الأطفال اضطررن إ والأمهات ا
ة حضا حتهن حق ا تي م قضائية ا ام ا     . لاستظهار بالأح

ا وع من الأح فيذيةن هذا ا ت صيغة ا ان مشفوعا با جزائر إلا إذا  فيذ في ا لت  م غير قابل 

مؤرخة في  فرسية ا جزائرية ا صوص عليها في الاتفاقية ا م  .19641-08- 27ا

ثاني: مجال تطبيق الإتفاقية فرع ا  ا

لأطفالأ/  سبة   با

طبيعيين  شرعيين وتستبعد الأطفال ا ينتتعلق الاتفاقية بالأطفال ا متب  .            2والأطفال ا

زواج سب على علاقة ا جزائري يؤسس ا ون الأسرة ا وة 3وقا ب  .     أو الإقرار بالأبوة أو ا

قائمة على زواج شرعي معاشرة غير ا مزدادون من علاقة ا لا (concubinage) فالأطفال ا
علاقة وع من ا رغم من أن هذا ا طبق عليهم الاتفاقية على ا فرسي ت ون ا قا  . 4معترف به في ا

ك  ذ يس  فرسي فهو  ون ا قا ه معترف به في ا و أ ي و تب ين فإن ا متب وفيما يخص الأطفال ا
مادة  ص في ا ذي ي جزائري ا ون ا قا ا 46في ا و وع شرعا وقا ه مم  .               5على أ

مادة  ص في ا ون  قا فس ا ية ا 116على أن  ا افل وعلى وجه على إم تزام ا ي ا تي تع ة ا فا

                                                           

صادرة في  -  1 جزائرية ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا  . 1965-08-17شرت هذ الاتفاقية في ا
ود , مرجع سابق . صفحة  -  2 ر مو  . 70بوب
صحيح....". 40مادة  -  3 زواج ا سب با ص :"يثبت ا  ق.أ.ج ت
ود, مرجع سابق , صفحة  -  4 ر مو  .70بوب
مادة  -  5 ا. من ق.أ.ج 46ا و ي شرعا و قا تب ع ا ص : " يم  ت
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ن هذ  ه و تتم بعقد رسمي. فقة و تربية ورعاية قيام الأب باب د قاصر من  قيام بو تبرّع با ا
لمادتين  ام  سب طبقا لأح ها على ا ة لا تأثير  فا ون 120و  119ا قا فس ا  . من 

تي  جزائرية في ميد اتخذتهاإن الإجراءات ا ومة ا ح ت ا ا تساؤل حول ما إذا  ة تـثير ا فا ان ا
فو  م طفل ا ام الاتفاقية تشمل ا  .ل أح

دينب/  لوا سبة   با

ون أحدهما جزائريا   لذين ي فصال وا هما ا ذين وقع بي مختلطين ا زوجين ا تخص الاتفاقية ا
زوجين جزائريا أو  ان أحد ا ة ما إذا  تطبيق حا ي أن الاتفاقية تستبعد من ا والآخر فرسيا بمع

ا جزائريين مقيمين في ف ا زوجين إذا  ما تستبعد أيضا ا سية أخرى  رسا أو فرسيا والآخر من ج
جزائر ا فرسيين مقيمين في ا و مبرمة في  ,ي قضائية ا لاتفاقية ا  19641فهؤلاء يبقون خاضعين 

ة م طبق أيضا في حا ام وهذا ما ي فيذ الأح ية ت ا ص على إم تي ت ان الأطفال مزدوجي ا ا إذا 
سي ج ان ميلاد(ة ا  (.سبا وم

تي تتزوج بفرسي يعتبر زواجها م جزائرية ا ون فا قا الا في ا علاقة تطرح إش ن هذ ا ختلطا. 
جزائري وضعي ا  .ا

سية أو مجهولا، هذا   ج ان أبو عديم ا ة ما إذا  ها إلا في حا سيتها لاب ح ج جزائرية لا تم فالأم ا
ى  ادا إ جزائر است وع في ا مسلم مم مسلمة بغير ا جزائرية ا من جهة ومن جهة أخرى فزواج ا

مادة  ون الأسرةم 31 ا  2.ن قا

علاقة مستبعدون من مجال تطبيق الاتفاقية ؟ ودون من هذ ا مو  هل الأطفال ا

ك يس الأمر أن يبدو جزائر في الأطفال هؤلاء لاستفادة ذ ام من ا مادة أح ون من 34 ا  قا

ي الأسرة تا ون فهم وبا  . 3الاتفاقية تطبيق مجال ضمن مشمو

                                                           

مجرمين, ج.ر رقم  - 1 ام و تسليم ا فيذ الأح ة  68إتفاقية متعلقة بت جزائريين  1965, س مختلطين ا ى إتفاقية أطفال الأزواج ا رجوع إ , و با
مادة  ص في ا ها ت جد أ فصال  ة الإ فرسيين في حا ها  13و ا ام:م مفعول أح فيذ  27/08/1964إتفاقية  " تبقى سارية ا متعلقة بت ا

ام...".  الأح
2
". 30المادة  -   مة مع غير المس  من ق.أ.ج تنص:"يحر من النساء مؤقتا .... زواج المس

ود , مرجع سابق, صفحة  -  3 ر مو   .71بوب
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ة إن سية مزدوجي حا ج رها يأت م ا رغم على الاتفاقية في ذ زيجات من ا واقعة ا  جزائري بين ا

طوي وفرسية  : افتراضات على ت

زوجان ان قد فا و وقت فس وفي جزائريين ي ون وقد فرسيين ا سية وحيد جزائريا أحدهما ي ج  ا
 .مزدوجها والآخر

ا الأمر فهل  ؟ الاتفاقية مفهوم في مختلط بزواج يتعلق ه

وضعية هذ ظل ففي ون ا طقيا ي ي لا الاتفاقية بأن الاعتقاد م زوجين سوى تع ذين ا  ل يتمتع ا
هما سية م سية مغايرة وحيدة بج طرف ج ي ا ثا واقع في الأمر أن على .ا با يتعلق ا  بجزائري غا

 .وفرسية
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 أ .…………………………………………………………………مقدمة

مختلط الفصل الأول زواج ا  1 .……………………………………: مفهوم ا

واعه المبحث الأول مختلط و أ زواج ا  1 ……………………………:مفهوم ا

مختلطالمطلب الأول زواج ا  1 ……………………………………: تعريف ا

مختلط الفرع الأول لزواج ا ي  و قا تعريف ا  1 ..…………………………: ا

مختلطالفرع الثاني لزواج ا فقهي  تعريف ا  2 .……………………………: ا

مختلط  المطلب الثاني زواج ا  6 ..………………………: شروط إبرام عقد ا

زواج المبحث الثاني جزائرية عن طريق ا سية ا ج تساب ا مختلط : آثار ا  14 …. ا

زواج  المطلب الأول جزائرية عن طريق ا سية ا ج تساب ا فردية لا : الآثار ا
مختلط   …………………………………………………………       ا

14 

زواج المطلب الثاني جزائرية عن طريق ا سية ا ج تساب ا جماعية لا : الآثار ا
مختلط  ………………………………………………………………ا

22 

جزائريةلثالمطلب الثا سية ا ج زواج على ا  25 ..……………: آثار بطلان عقد ا
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ة: الفصل الثاني حضا مختلط و أثر على ممارسة ا زواج ا حلال ا  32 .......... إ

 32 .......................................................................تمهيد

مختلطالمبحث الأول زواج ا حلال ا تطبيق على إ واجب ا ون ا قا  33 ........... :ا

تطبيق المطلب الأول واجب ا ون ا قا مختلط و ا زواج ا حلال ا : حالات إ
 33 .......................................................................عليها

حلال الفرع الأول مختل: حالات إ زواج ا  33 ................................ طا
مختلطالفرع الثاني زواج ا حلال ا تطبيق على إ واجب ا ون ا قا  35 ........... : ا

حلال الثاني المطلب ظمة لإ م ية ا و قا ام ا ب :الأح مختلط من جا زواج ا ا
قضائيص الإختصا دوي ا  35 .................................................ا

زواج الفرع الأول حلال ا ظر في دعوى إ مختصة با قضائية ا جهة ا : ا
مختلط  37 ....................................................................ا

صادرة الفرع الثاني مختلط ا زواج ا حلال ا ام إ فيذ أح قضاء : ت عن ا
بي  39 .....................................................................الأج

ة المبحث الثاني: حضا مختلط في ممارسة ا زواج ا حلال ا ..............أثر إ  41 

مختلطالمطلب الأول زواج ا حلال ا د إ ة ع حضا متعلقة با الات ا  41 ..... : الإش

الاالأولالفرع  متعلقة: الإش قضائية ا ية و ا و قا ة ت ا حضا  41 ...............با

ةالفرع الثاني حضا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا الات تحديد ا  43 ...........: إش

مختلطينالمطلب الثاني فرسيين في  : إتفاقية أطفال الأزواج ا جزائريين و ا ا
ة فصال حا  44 ............................................................ الإ
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 44 ...........................................: أسباب إبرام الإتفاقيةالفرع الأول

 45 .........................................: مجال تطبيق الإتفاقيةالفرع الثاني

 49 الخاتمة....................................................................

مراجع تب و ا  51 ........................................................... قائمة ا

ون رقم : 01الملحق رقم قا مؤرخ في  05/10ا موافق ل 1426جمادى الأول  13ا  20ا
يو  ة  2005يو جزائري س ي ا مد ون ا لقا متمم  معدل و ا  54 ....................2005ا

فهرس  65 .................................................................... ا
 



اني                                 إنحلال الزوا المختلط و أثره على ممارسة الحضانةالفصل ال  
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 ملخص الفصل الثاني

تطبيق. واجب ا ك من خلال قانون ا ل متعددة وذ مختلط يثير مشا زواج ا  إن إنحلال ا

تطبيق عليها و  واجب ا قانون ا مختلط و ا زواج ا حضانة عند إنحلال ا ل ا ك مشا ذ و
ل  مشا تي ا ية ا دو ن تجاوزها إلا من خلال الإتفاقيات ا تي لا يم زيارة ا نفقة و ا متعلقة با ا

ها  تضع حلول 
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ل  بها بش حياة و مستوياتها وجوا افة ا هامة في  جوهرية و ا زواجي من متطلبات ا توافق ا بعد ا
ل  رغم من أن  زوجين با ذي ربط بين ا مختلط ا زواج ا ل خاص فا حياة الأسرية بش عام و في ا

هما  ثقافيةم عرقية. خلفيته الإجتماعية و ا ية و ا دي  و ا

ذي يساعد في تحقيق مستويات  مختلط و ا زواج ا زواجي في ا توافق ا ا تبرز أهمية ا من ه
لبحث في أحوال و  رئيسي  دافع ا زوجين, وهذا هو ا تفاعل فيما بين ا وجود ا ظرا  مرضية 

توا هم .ظروف الأزواج و مدى قدرتهم على تحقيق ا  فق بي

ظيمه  ى ت دول إ ك سعت ا ذ ية,  و قا ظمة ا ل عويصة داخل الأ مختلط مشا زواج ا و يثير ا
بيا. صرا أج تي يتخللها ع ازعات ا م م هذ ا تح ية  و  بقواعد قا

تشريعات الأخرى, يفرق بين  جزائري, وعلى غرار ا مشرع ا جد أن ا عقاد  شروط إ سبة  فبا
موضوعي شروط ا سية ا ج ون ا قا موضوعية  مشرع ا لية, فأخضع ا ش شروط ا عقاد و ا ة لإ

لية  ش شروط ا د ا ما أس لزوجين بي ة  مشتر ون محل الإبرام.ا  قا

ى آثار فردية و جماعيةعن رتب توقد ي ها إ قسم م زواج آثار ت  .عقد ا

سبب أو  حل  مختلط أن ت زواج ا رابطة ا ن  ه يم ى أ ا إ بير في ما خلص جد إختلاف  لآخر, و
سية  ون ج قا جزائري  مشرع ا ة, حيث أخضعها ا حا تطبيق على هذ ا واجب ا ون ا قا تحديد ا

مادة  ية من ا ثا فقرة ا دعوى حسب ا زوج وقت رفع ا معدل. 12ا ي ا مد ون ا قا  من ا

و  لقا فرسي أخضعتها  قضاء ا ة , فا حضا ل ا زواج مش حلال ا لطفل و يثير إ شخصي  ن ا
مادة  ص ا حلال إعمال  م آثار الإ ذي يح ون ا لقا دها  جزائري يس قضاء ا محضون و ا  12ا

دعوة,  زوج وقت رفع ا سية ا ون ج قا ة, أي  معد جزائري ا ي ا مد ون ا قا ية من ا ثا في فقرتها ا
ها  او مشرع قد ت جزائري, بإعتبار أن ا ون ا لقا ييفها يخضع  زواج في لأن ت حلال ا ضمن آثار إ

جزائري. ون الأسرة ا ي من قا ثا فصل ا  ا



ةخاتم  
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مادة  ولابد من مراعاة ه و هو  13ا حلا زواج وشروطه و آثار و إ ي, في مجال ا مد ون ا من قا
زوجين  ان أحد ا جزائري وحد إذا  ون ا قا تسهيل مهمة سرية ا ك  زواج, وذ عقاد ا جزائريا وقت إ

جزا قاضي ا ي .ا وط ون ا قا     ئري في تطبيق ا
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مراجع  قائمة ا

تب:   أولا ا

 دوي قضائي ا جزائري,)تنازع الإختصاص ا خاص ا ي ا دو قانون ا -أعراب بلقاسم,ا
جنسية جزائر -ا رابعة,دار هومة, ا طبعة ا ثاني ا جزء ا  .2001(,ا

 : ريم تي جاء  بلعيور عبد ا تعديلات ا خاص على ضوء ا دوي ا قانون ا محاضرات في ا
 .05/10/2005بها قانون 

  تشريعات بعض ا معدل, دراسة مقارنة  جزائري ا شويخ رشيد, شرح قانون الأسرة ا بن ا
عربية طبعة  جزائر, 1ا خلدونية , ا  .2008دار ا

  جنسية , في تساب ا غني رضوان: "طرق ا شريعة الإسلامية و جمال عاطف عبد ا ا
ت ى م طبعة الأو وضعية" , ا قوانين ا اساتها على ا ندريةانع قانونية, الإس وفاء ا  .بة ا

  وضعية حلول ا عامة و ا مبادئ ا قوانين. ا خاص, تنازع ا ي ا دو قانون ا هداوي: ا حسن ا
ثقافة تبة دار ا قانون الأردني, دراسة مقارنة, م توزيع :لنشر و  في ا  .1997عمان,سنة ا

  جزء الأول: تزرو عربية , ا قوانين ا جزائري, مقارنا با خاص ا ي ا دو قانون ا طيب : ا ي ا
اهنة, سنة  قوانين مطبعة ا  .2000تنازع ا

  :طيب جزائريةزروتي ا جنسية ا وسيط في ا عربية  ا قوانين ا : دراسة تحليلية مقارنة با
فرنسي قانون ا اهنة,مطبعة وا جزائر, سنة -ا  .2002ا

 جزائري علما خاص ا ي ا دو قانون ا طيب: " ا جزائر,  زروتي ا و عملا" , د.م.ج. ا
2010. 

  , قوانين , دار هومة جزائري , تنازع ا خاص ا ي ا دو قانون ا مال , ا عليوش قربوع 
جزائر ,طبعة   .2011,  3ا

  , قاهرة عربية , ا دول ا ز الأجانب في تشريعات ا جنسية و مر اشة, ا عال ع محمد عبد ا
جامعية ,  دار ا  . 1987ا
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جامعية رات ا مذ رسائل و ا يا: قائمة ا  ثا

  : ود ر مو ام " بوب سية في ضوء أح ج اجمة عن ازدواج ا ية ا و قا الات ا الإش
ة  ي من خلال دراسة حا دو ون ا قا جزائر وفرساا سية بين ا ج رة " ازدواج ا , مذ

حقوق ـ بن  لية ا ية,  دو علاقات ا ي وا دو قانون ا ماجستير، فرع ا لحصول على شهادة ا
جامعية  سنة ا جزائر, ا نون, جامعة ا  .2008/2009ع

  مذكرة لنيل , قواعد التنازع المتعلقة بالزواج و إنحلاله , دراسة مقارنةدربة أمين ,
ادة الماجيست لاي طاهر سعيدةيش ن الخاص,جامعة م  .ر القان

 زواجي  :عون عمار جزائري توافق ا مختلط ا زواج ا ة بين ا و زاج  -عربي–)دراسة مقار
بي–مختلط جزائري  علوم , (-أج لية ا نفس الأسري  نيل شهادة ماجستير في علم ا رة  مذ

 .2013/2014,  الاجتماعية  جامعة وهران
 ة , ناهد فتيحة  ونوقي لحا ة ) دراسة  حضا مختلط و أثر في ممارسة ا زواج ا حلال ا إ

سية( فر جزائرية ا لية ا لحصول على شهادة ماستر تخصص أحوال شخصية ,  رة  ,مذ
حقوق جامعة زيان عاشور ,   . 2014-2013ا

 madame jacqueline BENDEDDOUCHE – « la notion de nationalité 

et de son application à la nationalité algérienne » -thèse de doctorat 

1971 . 

 
مقالات- ثا: قائمة ا  ثا

  طيب زروتي بمناسبة الأمر جنسية  05/01مقال ا متضمن تعديل تتميم قانون ا ا
جزائرية  .ا

ية - و قا صوص ا  رابعا: ا

  قانون رقم مؤرخ في  05/10ا موافق ل 1426جمادى الأول  13ا  2005يونيو  20ا
جزائري سنة  مدني ا لقانون ا متمم  معدل و ا  .2005ا
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  مرسوم رقم مؤرخ في  92/461ا مصادقة على الإتفاقية  19/12/1992ا متضمن ا ا
ج مختلطين, ا متعلقة بأطفال الأزواج ا رسمية رقم ا صادرة بتاريخ  91ريدة ا ا

02/09/1999. 
  مؤرخ في  08/09قانون رقم موافق ل  1426صفر18ا متضمن  2008فبراير 25ا ا

مدنية و الإدارية ج.ر.ع   .2008سنة  21قانون الإجراءات ا
  مرسوم رقم مؤرخ في  88/144ا مصادقة على الإتفاقية  1986جويلية  26ا متضمن ا ا

متعلقة بأط ة الإنفصال ج.ر رقم ا فرنسيين في حا جزائريين و ا مختلطين ا فال الأزواج ا
صادرة بتاريخ  30  .27/07/1988ا

  مؤرخ في  05/02الأمر رقم معدل  2005فبراير 27ا جزائري, ا متضمن قانون الأسرة ا ا
عدد  متمم, ج.ر ا  . 2005من سنة  15و ا

  قانون رقم مؤرخ في  08/09ا متضمن  2008فبراير  25موافق لا 1429صفر  18ا ا
مدنية و الإدارية, ج.ر.ع   .2008سنة  21قانون الإجراءات ا
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